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۷۷۱۳۱۱٤٩٩‏ . واتس 
حضرموت . المكلا 
اليمن 


ا1لللللللٍتت_________-2لطبب0ه8 ا 
سىم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الواحد الدنان» ذو العزة والشأن» والفضل «الإسان » جعل التق في الدين من سبل 
الجنان» وجعل أهله في رعادة واطمنان» أحمده على فضله العميم» وجوده وفضله المستدم» فله الحمد 
كله والفضل كلهء لا أحصي ثناء عليه وصلى الله على سيدنا محمد مُعلم البشريةء وهادي الحليقة إلى 
صراط الله المستقيم» وعلى آله أعلام الأَمَة » وأصحابه النجوم اللامعة» ومن سار على دربهم إلى قيام 
اا بعل : 

هنا الجردء الرايع من نابي 0 ل السائل بأجوبة المسائل )» وهو عبارة عن أَجُودة عن مسائل 
لت عنهاء إما بواسطة الكنابة بوسائل التواصل الحديئة كالواس ابد وغار او برسالة مككوية 
أو بالسؤال مشافهة واتبعت فيها منهج الأجزاء السابقة» وجعلت الإجادات مختصرة في الغالب» إلا ما 
95 مني الوسع فيه, أوما دازم نقصيله؛ لأهميته ولإنضاحه؛ وحاولت قدر الاستطاعة أن کن إجاءات 
واضحةء مع الإشارة غالبا إلى التعليل أو التدليل» والمزو لكتب فتهائنا الشاضية؛ وأشير للمذاهب 


الممهية الف إن دعت الحاجة إلى ذلك خصوصا المعاملات وما بحسا إليه . 


أسأل الله تعالى أن بقع بهذه الإجاءات» وأن تكون موافقة الصواب» وأن برزقني الله تعالى الإخلاص 


فيما أنشر وأكتب» وهذا أوان الشروع » وعلى الله تعالى الكلان . 


زن بن مد دن حسين العيد روس . عما ا 


- ____- ا فب )© ا 


باب الوضوء 
[ نمض الوضوء ] 


سؤال (۲۳۹) شخص تزوج على امرأة » فهل جدنها من جهة أمّها نض الوضوء ؟ 
الجمواقف// امه الله الاد على سيدا 'رسول اللمدواله وضحية اما س 

لا تتقض وضوؤه؛ لأنها من حارمه بالمصاهرة على الايد ويحرم عليه تكاحها ؛ لكونها من أمهات 
زوجنّهء قال الإمام التووي . رحمه الله .: (المصاهرة» فيحرم بها على الابيد أرع . إحداهن: أم زوجتك» 
وأم زوجتك منها كامك منك» وسواء أمهات النسب والرضاع) [ روضة الطالبين ۷/ ]1١١‏ . 

وقال العلامة اين حجر شارحا لعبارة المنهاج للنووي . رحمهما الله تعالى . : ((و) يحرم عليك (أمهات 
زوجتك منهما) أي النسب أو الرضاع ولو لطفلة طلقتها وإن علون وإن لم تدخل بها لإطلاق قوله تعالى 
وأمهات نسائكم 4 [النساء: ]۲١‏ ) [ تحفة الحتاج شرح المنهابج ۷/ »]۳٠١‏ وما تقدم بعلم الجواب» 
اكاك أعلم الصواب . 
[حكم لووجد ورقة ملاقاة فيها اسم الله تعالى] 
سؤال (۲۳۷) لو وجد ورقة ملاقاة فيها اسم الله تعالى أوانات قرانية » فهل يحب عليه رفعها ؟ 
الراب امن وضال اشاعان: سيدا عند وغل اله ضيه وسن وال اما هة 

نعم نص فتهاونا الشافعية وغيرهم على وجوب رفع أي ورقة أو نحوها فيها ذكر اسم الله تعالی أو 


00 


أت قرآنية؛ لأن ذلك عرضها للإمتهان وذلك لا يجوز شرعاء قال الله تعالى: (ذلك ومن عَظم شَعَائرَ الله 
4 هور 


فإنها من تقوى القلوب)ء قال العلامة الشرواني . رحمه الله . : (إذا راى ورقة مطروحة على الارض حرم 


عليه تركها شرنة) [حاشية الإمام عبد الحميد الشرواني على حنة الحتاج في شرح المنهابج /١‏ 155]. بل 


تاسبالم ا 


ا فقال: ((قوله وجعله وقابة إل1) هذا قيد فيد حرمة جعل ما فيه اسم الي دفول ادكه 
وسلم - وقادة ولو لما فيه قرآن ناء على أن قوله السابق ككل اسم معظم ملاحظ في هذه المعطوفات 
أنضا فليحرر)[ حاشية الإمام عبد الحميد الشرواني على ححفة الحتاج ٠٠١ /١‏ وانظر: حاشية الرملي 
الككبير على أسنى المطالب١/17]‏ 

وسمّل العلامة ابن حجر الهيّمي . رحمه الله . : ( عمّن وجد ورقة ملقاة في الطريق فيها اسم الله ما 
الذي فعل بها ؟ (فأجاب) بقوله: قال ابن عبد السلام الأولى غسلها؛ لأن وضعها في الجدار تعرض 
لستوطها والاستهانة بهاء وقيل: مجعل في حائطء وقيل: شرق حروفها وبلقيها ذكره الزركشي» فآما كلام 
ابن عبد السلام فهو مجه لكن متتضى كلامه حرمة جعلها في حائط والذي جه خلافه وأن الغسل 
اققا امل وام التمزيق فقد ذكر الحليمي فى منهاجه: أنه لا يجوز زين ورقة فيها اسم الله أو اسم 
رسوله؛ لما فيه من تقطيع الحروف وتفريق الكلمة وفى ذلك إزراء بالمكثوبء فالوجه الثالث . وهو أن شرق 
حروفها وبلقيها . شاذ لا ضغي أن عوّل عليه» فإن قلت: وجه الضعيف 0 وف ا كك 
منها هذا الاسم المعظم ت اتعظيم» فتفرشها بعد ذلك لا وجب إهدار ما ثبت لها . 
قلت: إا مأتي ذلك على ما مال إليه السبكي من أن الحروف المقطعة حكمها حكم الكلمات الشريفة, 
ومقتضى كلامهم خلافه؛ فإن قلت: بنافي ذلك حرمة تلظ الجبب حرف من القرآن كما اقتضاه كلام 
الروضة» وأصلها وبه صرح في الجموع . 
قلت: لا نافيه؛ لان تلفظه به صد القراءة شروع في المعصية؛ فالتحريم لذلك لا لكونه سمی قارا 
وبهذا أنضا جاب عن قول ابن عبد السلام: لا ثواب في قراءة أحد جزاً الكلمة فما تومه الإسنوي من 


أن ذلك يخالف ما مر وأن الأوجه أنه لا يحرم التلفظ برد با ذکرته» ویرد به أيضا على من اعتمد كلام 


ID تتا‎ 


الإسنوي وأخذ منه أن الذي يحب احترامه من المرآن هو الجمل المفيدة» بل هذا الأخير زلة مستغفر 
منها ) [الفناوى الققهية الكترى "0/١‏ . >م] 

وض العلامة امن حجر . رحمه الله . ان أن كل ورقة فيها اسم ند من أسماء الأبياء 
والملائكة حكمها كحكم إلقاء المصحف في القاذورات لغير عذر ولا قرنة تدل على عدم الاستهزاء وإن 
ضعفت وأن ذلك ردة . والعياذ بالله تعالى ٠.‏ وأن المراد بالمصحف ونحوهكل ورقة فيها شيء من القرآن 
1 والحددث او وشا سوا کي القران الدراية م غيرها . [انظر: الإعلام بواطم الإسلام ] 

وجاء فى حاشية الدسوقي المالكي رة اه ان E‏ بره مّصد قاب أوراقه فهو وإن 
كان حراما لکن لا بغي أن تجاسر على القول بكفره وردته بذلك؛ لأنه لم بمّصد بذلك التحقير الذي هو 
موجب لالكفر في مثل هذه الأمور » ومثل هذا من رأى ورقة مكنوبة مطروحة في الطريق وم بعلم ما كتب 
فيها فإنه يحرم عليه تركها مطروحة في الطريق لوطأ الأقدام» وأما إن علم أن فيها آبة أو حدينا وتركها 
كان ذلك ردةكما قال المسناوي أه)[ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؟/ ]٠٠١‏ 

وه العلامة سعيد باعشن . رحمه الله . على حرم وضع المصحف الشرف في الأرض وكذا تقليب 
أوراقه ربق أصبعه» فقال : (ويحرم عو ما كنب من القرآن بالريق؛ لأنه مستقذر» ووضعه على الأرض» 
وجعل نحو نقد في ورف فيه اسم الله أو قرآن» ووضعه عليه» وجعله وقابة كجلد ولو لما فيه علم أو قران 
عند (حج) . أي: ان حجر .» ومسه بمستقذر ولو و في نحو قلب ورقه وكثاينه به) [شرى الكرىم١/‏ 
١ء‏ فانظر رحمك الله تعالى ورعاك إلى وجوب احترام الأوراق التى فيها اسم الله تعالى واماته » وكيف 
استهان بذلك بعض الناس حتى أنهم بضعون الطعام في أوراقٍ فيها اسم الله تعالى أو اسم نبي من الأنبياء 
من د رفي القرآن الكريم . ولا حول ولا قوة إلا بالنه العلي العظيم 7 والله أعلم بالصواب 


ا11لللللللت س2 ا 


[ حكم الإنفراد في الصف ] 
سوال (578) إذا جاء المصلى برد أن ملحن الركمة مع الإمام فوجد الصف الذي قبله لم يكثمل» بسع 
اثنين أو أكثر ٠‏ فهل نصح له أن تصلي في الصف الآخر؛ لأجل أن درك الركوع ولا تفوته الركمة أو تكمل 
الصف الذى قبله وتفوت عليه الركعة؟ 
الجواب/ ا ل وصلى الله على سيدنا خمد وعلى آله وصحبه ومن و 3 بعل : 


السنة أن يكمّل الصف الذي لم كمّل ولا بدا في الصف الأخير؛ لحدث : (ليلني 3 أولو الأخلام 


ل E E‏ و 5 وشات لاسا 9 صنوفکة قان تة الصف من تماما ما1 
3 جه مسلم في صحيحه ك: الصلاة» باب تسوبة الضقوق وإقامتها وَفْضل الأول فالأوا ل منها والازدحام 


على الصف الأول والمسامة إليها وتقددم و المضل وقربهم من من الإمام حددث LY‏ وعن جاير بن 


سمرَة رضي الله عنه» قال: : حرم حلي رسو الله صلی الله عله 27 فتال: «ما 5 رافعي 
رک ک0 2 يل شس E‏ في الصّلاة» قال: خر علي و فقال: «مالي 
رک عررن» قال: ثم حر حلي فقال: <أنا 2-0 تصف الاک عند را 5« فعلنا نا ا 


الله ل دت الاک عند “ره ؟ قال و ى الأول راف قي الصف» |[ ار 
مسلم في صحيحه ك: الصلاة » باب تسوبة الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على 
الصف الأول والمسامّة إليها وتقديم أولي الفضل وتقربهم من الإمام حديث »]٤٠١‏ وجاء في روابة أخرى 


لك دم وَسرَاصُونَ فى الصَّفّ )[ أخرجها النسائى فى سننه الكبرى 1/ 4١‏ 


والطبراني في معجمه الكبير ؟/ »]۲٠١‏ قال الإمام النووي . رحمه الله . : (والمراد سسوبة الصفوف إِمّام 


ا1للللللللتتت_______ | 


الأول فالأول» وسد الفرح ويحاذي القائمين فيها بحيث لا سمدم صدر أحد ولا شيء منه على من هو 
يحنبه؛ ولا شرع في الصف الثاني حتى نم الأول» ولا شف في صف حتى َم ما قبله)[ الجموع 6/ 
٠‏ وانظر: أسنى المطالب للأنصاري١/‏ ۲۲۹] . 

ثم اختلف فتهاؤنا الشافعية المتآخرين هل من ترك الصف الذي قبله غير مكنمل» وصلى في الصف 
الآخر تفوته فضيلة الجماعة ؟ اخملفوا على قولن : 
القول الأول : تفوته فضيلة الجماعة » وعليه الكثير منهم العلامة ابن حجرء قال ابن حجر . رحمه الله .: 
(ولا شرع في الصف الثاني حتى تم الأول» ولا شف في صف حتى نّم ما قبله» فإن خولف في شىء 
من ذلك كره) [المنهابج القويم ص ١١٠١ء‏ وانظر : مغني الحتاج ۹۳/١‏ ونل العلامة البكري فتوى لابن 
حجر في الموضوع في كناءه إعانة الطالبين ؟/ ]"١‏ . 
القول الثاني : لا تفوته فضيلة الجماعة وإغا تفوته فضيلة تراص الصموف » وعليه الشهاب الرملي ؛ قال 
العلامة الشبراملسي الأقهري . رحمه الله . (۸۷١٠ه)‏ : (وسل الشهاب الرملي عما أفنتى به عض أهل 
العصر أنه إذا وقف صف قبل اتام ما أمامه لم تحصل له فضيلة الجماعة هل هو معتّمد أو لا؟ فأاجاب 
أنه لا تفوته فضيلة الجماعة بوقوفه المذكور. وني ابن عبد الح ما وافقه وعبارته: ليس منه كما وهم 
صلاة صف م شم ما قبله من الصفوف فلا تفوت دذلك فضيلة الجماعة وإن فاتت فضيلة الصف انهى . 
وعليه فيكون هذا مستشنى من قولهم خالفة السنن المطلوبة في الصلاة من حيث الجماعة مكروهة مفوثة 
للفضيلة) [حاشية الشبراملسي على نهابة الحتاج إلى شرح المنهاج ؟/ 0۹۲[ 

وقال العلامة باعشن . رحمه الله .: (ولا مشرع في الثاني حتى مم الذي قبله» فإن خالف في شيء من 
ذلك . . كرهء وفاتله فضيلة الجماعة عند (حبج). أي ابن حجر .. وعند الشهاب الرملي: كل مكروه من 


حيث الجماعة مفوت لفضيلئها إلا تسوبة الصفوف)[ مشرى الكريم 1[ 


DD 


فمنهم من يجحعل عدم تراص الصفوف الأول فالأول من المخالفة للستن المطلوبة في الصلاة من حيث 
الجماعة» وهي مكروهة فيقوت ذلك فضل الجماعة» ومنهم من م يجعلها كذلك › فلا تفوت فضيلة 
EN‏ 
ولكن الققهاء اسنتنوا إدراك الركمة الأخيرة لا غيرها من الركمات فإدراكها أولى من الصف الأول أو الذي 
عده؛ ليدرك فضيلة الجماعة . 

قال العلامة الجمل . رحمه الله .: ( وقي تفرعه الكراهة على ما ذكر إشارة إلى ما صرح نه الزركشي» 
وغيره من أن محالفة السنن المطلودة في الصلاة من حيث الجماعة مكروهة فيفوت دذلك فضل الجماعة؛ إذ 
المكروه فيها من هذه المينية فوت فضيلتها كما أشار إليه الشارح فيما ئي ولیس منه ما وهم من 
صلاة صف ل ّم ما قبله من الصفوف فلا فوته بذاك فضيلة الجماعة» وإن فاته به فضيلة الصف؛ لأنه 
مكروه في ذلك» وقد تقدم أن إدراك الركعة الأخيرة لا غيرها من الركعات أولى من الصف الأول ليدرك 
الماع قافا ا برماوي) [فتوحات الوهاب بوضيح شرح منهج الطلاب المعروف نحاشية الجمل 
على منهج الطلاب١/‏ 588 ] 

قال العلامة سايمان البجيرمي الشافعي . رحمه الله . (المنوفى: ١177ه)‏ : (نصّ على ندب سد 
فرج الصفوف وأن لا بشرع في صف حتَى ّم ما قبله» وأن فسح لمن بريده» فلو خالفوا شيئًا من ذلك 
كرهت صلانهم» وفاتتهم فضيلة الجماعة شرح م ر. فإنه قال إن ارتكاب كل مكروه من حيث الجماعة 
المطلونة بفوتهاء ول سم عن ابن حجر مثل ذلك وأقرّهء لکن في فتاوی ابن الرملي: ان لقوق اة 
تحصل لهم فضيلة الجماعة دون فضيلة الصف الأول» ول مثل ذلك عن الشرف المناوي وعن شيخ 
الإسلا» هذا وقد علمت أن المعتمد ما قاله م ر. فى شرحه من فوات فضيلة الجماعة كالصف أه أج)[ 


حاشية البيرمى على الخطيب؟/ ٠۳١‏ ] 


الللللللللتتتتا_____ا-- )اتا ا 


وللإمام السيوطي . رحمه الله . رسالة بعنوان [سط الك ف إِمَام الصف] أفاد وأجاد في مسالة 
ية مام الصفوف الأول فالأولء وقال في أولها : (فقد سملت عن عدم مام الصفوفء والشروع في 
صف قبل إِمَام صفء فأجبت: بأنه مكروه لا تحصل به فضيلة الجماعة» ثم وردت إل فتوى في ذلك» 
فكتبت عليها ما نصّه: لا تحصل الفضيلة» ويان ذلك سقرير أمرن: أحدهما أن هذا الفعل مكروهء 
الثاني: أن المكروه في الجماعة سقط فضيلتهاء فأما الأول: فقد صرحوا بذاك حيث قالوا في الكلام على 
التخطي: دكره إلا إذا كان ين ده فرجة لا صل إليها إلا بالتخطي؛ فإنهم مقصرون بتركها؛ إذ بكره 
إنشاء صف قبل إِمَام ما قبله» وبشهد له من الحددث قوله صلى الله عليه وسلم: «أمُوا الصفوف ما كان 
من تقص ففي المؤخر» رواه أبو داود . وني شرح المهذب في داب التيمم: لو أدرك الإمام في ركع غير 
الأخيرة فالحافظة على الصف الأول أولى من المبادرة إلى الإحرام لإدراك الركعة» وأما كون كل مكروه في 
الجماعة سقط الفضيلةء فهذا أمر معروف مقرر منداول على ألسنة الفقهاء» نكاد بكون مْفمًا عليه 
هذا آخر ما كتبت: وقد أردت في هذه الأوراق محرير ما قلت» بعد أن تعرف أن الفضيلة التي نعنيها هي 
التضعيف المعبر عنه في الحديث بضع وعشرين لا أصل بركة الجماعة» وسياتي تقرير الفرف بن الأمرين» 
ثم الكلام أولا في تحرير أن هذا الفعل مكروه من كلام الفقهاء والحدثين» قال النووي في شرح المهذب في 
اب الجماعة: اتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب سد الفرج في الصفوفء وإِمام الصف الأول» ثم 
الذي بليه إلى آخرهاء ولا شرع في صف حتى نّم ما قبله - هذه عبارته. . .)[ سط الك في نام 
الصف ضمن الحاوي في الفناوي /١‏ 55]ء ثم سط الكلام» ودلل على ما أجاب به م نكتب الشافعية , 


فلينظرها مُريد الزبادةء والأمر إذا ضاق اتسعء وا تدم بعلم ا جواب» والله تعالى أعلم بالصواب . 


تلت ______ لط ا 


باب الجنائز 
[زبادة (وبركاته) عند السلام في الصلاة على الجنازة] 


سوال (5؟) ما حكم زادة (وبركاته) عند السلام في الصلاة على الجنازة؟ وهل لبنت هذه الزبادة ؟ 


الجواب/ الحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه » أما بعد : 


اختلف فقهاؤنا الشافعية وغيرهم في استحباب زبادة (وبركاته) عند السلام في الصلاة على الجنازة» 
فمنهم من استحبها ؛ وهو الأقرب دليلاً » ومنهم من قال عدم استحبهابها »> وصححه الإمام النووي 
وغيره» ولقد لخص كلام علمائنا الشافعية في الموضوع العلامة عمر الصافي . رحمه الله . )٠١56(5‏ فقال : 
( ويزيد في الجنازة: وبركاتهء على ما اختاره جمع ندبهاء كما قال ابن قاسم في شرحه لمختصر أبي 
شجاع» وكما في الحاشية» قال ان حجر فى (د): لكنها ثبلت من عدة طرق» ومن ثم اختار جمع ندبها 
تھی كن الراجح خلافه كما قاله الشرينى في الإقناع» والمغني» وكنا صححه في الجموع وصوّبه. قال 
ابن حجر في شرح العباب: فيسن وبركاته . وأفنى به شيخناء قال فى (ت) وعبارتها: دون وبركاته إلا 
في الجنائز» واعترض بان فيه أحاددث صحيحة انتهت . قال في شرح نور الإبصار: مقتضى اقتصاره على 
(ورحمة الله) إنه لا بزيد: وبركاته» وهذا الذي قاله في الجموع إنه هو الصحيح والصواب» لكن تعقبه 
الأذرعي فقال: وقد استحسنه جماعة, وصح فيه حدسان أشرث إليهما في الغنية» يعني حددث بي 
داود [فقي سننه حددث رقم ۷ »والحديث صحيح ححه جماعة منهم الحافظط ان حجر . انظر: ناو 
المرام وشرحه سبل السلام ۲۹۱/۱] عن وائل بن حجر: أنه صلی الله عليه وآله وسلم كان نقول: وبركاته 
كينا وشمالاء وحديث ابن مسعود في سنن ابن ماجه [في سننه حديث رقم »]۹۱٤‏ وصحيح ان حبان 


ريت رقم لوقن خو) ١‏ عتم د اکان ن ٢‏ مسالة (۲۷۷)» وانظر: فة الحتاج في 


ID ال1للللللللتتا_________ا-‎ 


شرح المنهابج/ ١١‏ ]» وقال العلامة منصور البهوتى الحنبلى . رهه الله موف ٠١8١٠اه):‏ (زفإن 
زاد وبركاته جاز) لمعل الني - صلى الله عليه وسلم - رواه او داود من حددث وائل (والاولى 5 
كما في أكثر الأحاددث) [كشاف القناع عن مثن الإقناع 31/۱[ 


١‏ 4 6 7 4 1 3 ا 
وقد ثبت عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: « ثلاث خلال کان رَسُول الله صلى الله عليه 


3 رم قير هس 


وسم َفْعَليْنَء تركهن الاس » إِحُدَاهُن: اللَسْلِيمُ على الجمازة مثل النسليم فى الصّلاة » [ أحرحه البيهقي 
في سننه الكبرى٤ »٤١/‏ برقم 25378٠١‏ وإسناده جيّد كما قال النووي. خلاصة الأحكام ۹۸۲/۲]؛ 
وعموم هذا دل على استحباب زادة وبركاته ٤‏ صلاة الجنازة كا لصلاة» وقد بت ٤‏ السنن الصحيحة 


زبادة (وبركاته) في الصلاة من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فزبادة اقتداء بالحدي التبوي . والله 


أعلم 1 


باب الزكاة 
[ دشر الصيارفة بأنه لا ركاة عليهم ! هل لا يجب ال على الصرافين؟] 
سؤال (۲۳۹) اشتهر عن العلامة ابن سرح الشافعي . رحمه الله . أنه قال: شر الصيارفة بأنه لا ركاة 
عليهم . فهل نطب هذا على أصحاب الصرافات حالما > 
الجواب/ الحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه » أما بعد : 
ل a‏ عليها باختصار فی کٽابي: نة السائل اجنو الال يى 
السؤال برقم (۱۸۹)ء وسأتوسع ا وقد مسسّدل قول العلامة ابن سرج من بطل الركاة في 


الأوزاق: اللشوية :دك نت وديا رقنا" لاسن Ea AS Eg‏ 
ورا : : 2 ر و راء او ربعة2 ودل ١‏ 


ا1للللللللت___________ ال )0ت ا 


عضهم 8 لفرار من الركاة في الاتحار بيع الأوراق التقّدية نطريق المصارفة» والصيرفي: هو مشتري 
اند نقد الردم وإن لم سكرر. [انظر: قلائد الخرائد وفرائد القوائد لباقشير١/١٠5]»‏ والمفرر في مذهب 
إمامنا الشافعي . رحمه الله . الجديد أنه لو اجر في التقدين . الدنانير والدراهم . بيعا وشراء بطري 
المصارفة أن الحول بنقطع عند مبادلته خلال الحول؛ إذ مشترط في التقدين الحول وهو بنقطع جروجه من 
ملكه؛ وبدأ حول جديد وهكذا فلا قى التقد في ملكه فى الول الواحد؛ وهذا دناء على أن الركاة 


ومثل التقدين . الدينار والدرهم . الأوراق التقددة المعاصرة فقد راجت رواجهما » قال العلامة ابن 
حجر الميتمي الشافعي . رحمه الله .: (لو راجت الفلوس رواج النقود ثبت لحا أحكامها وإذا ثبت لحا 


كنا نظرا للعرف مع أنها لا طلق عليها نشد حميمَة ولا ازا( الفتاوى النْقهية الكبرى؟/87١]‏ 


نعم مت قول في مذهب إمامنا الشافعي القدم أن الحول لا بنقطم, فتجب الرکاة ولو خرج من ملكه 
وبادله سواء من جنسه أو من غير جنسه؛ ناء على أن الزكاة لا جب في عینه» بل لكونه أصبح 00 
تحاروا» وهو ای بسن رک الي ارک الوتعويها ى تزيم انل زوء بدا کی رذ الین ربع 
دون عض آخر. وهذا ل و ؛ كما ال عرف N‏ عرض للتجارة. وهذا ما نسبه العلامة 
البدد نجي إلى العلامة الإصطخريء والماوردي إلى أبي العباس» والقاضي الحسين إلى المذهب القدم» 


وصرّح به الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين كما سيأتي» وقد صححه الإمام النووي» وقال الإمام 


ID تتا‎ 


الماوردي: إنه أحوط؛ لأن إخراج الوكاة أولى من عدم إخراجهاء وأضا خروجا من خلاف من أوجبها 


قال العلامة الدّميري الشافعي . رحمه الله . (المنوفى: ۸٠۸ه):‏ الأصح: أن الصيارفة تاتون الحول 
كلما ادلوا؛ ولذلك قال ابن سرمم: كر العيارنة رلا ركاة عليهم . والثافي: لا مسناتقون ولا نمطم 
الحول ذلك كمال التجارة)[ النجم الوهاج في شرح المنهابج ]١55//9‏ 

وأقول : بأد هذا القول 0 قول المتآخرين من الشافعية فيما نقله الإمام النووي عنهم . على التسليم 
ون ان الل رفوه نوق مدن ا :اذو ةبيرلا عون ار داور جه روات 
التقدين . الذهب والفضة . لا يجري فيها الرباء فقد أخرجوهما من الثمنية» وعليه فلكى من عُروض 
التجارة » وإذا كانت كذلك فالركاة تحب فيها إذا كانت عروض تجارة دون الركاة في عينها؛ لكونها 


ليست تنداء ومن داب اولى الاوراف النقدية التي لحا قيمة اعنبارنة وليست لها قيمة ذائية ! ! 


قال الإمام النووي . رحمه الله . : (إذا راجت الفاوس رواج التقود لم يحرم الربا فيهاء هذا هو الصحيح 
المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور» وفيه وجه شاذ أنه يحرم حكاه المخراسانيون» وأما ما سواها من 
الموزونات كالحديد والنحاس والرصاص والقطن والكثان والصوف والغزل وغيرها فلا را فيها عندنا 
فيجوز بيع عضها بعض منْاضلا ومؤجلا ولا خلاف في شيء من هذا عند إلا 58 حكاه المتولي 


والراقعي عن أبى بكر الأودني من أصحاننا المتقدمين أنه قال: لا جوز بيع مال بجحنسه متفاضلا سواء 


كان مطعوما أو ندا أو غيرهماء وهذا شاذ ضعيف)[الجموع / ٠۹١‏ وانظر: روضة الطالين /٣‏ 


[۸° 


وقال إمامنا الشافعي . رحمه الله . : (وإغا أجزت أن سام في الفلوس ججخلافه في الذهب والفضة أنه 
لاركاة فيه» وأنه ليس سن للأشياء كما تكون الدراهم والد تانر مانا للأشياء المسلقة» فإن في الدنانير 
والدراهم الركاةء وليس في الفلوس ركاة . أي: في عينها جلاف كونها عروض نجارة )[الأم */, ٩۸‏ ] . 

وقد حمق القول وأتقنه» وأدان وجهنه وفصّلهء العلامة ابن الرفعة الشافعي (المتوفى: ١٠/ه)‏ رفع 
الله شأنه » وأعلى مقامه» ورحمه الله رحمة واسعة» ودكر القواين في المسالة > ساقتصر على المهم من 
كلامه ومانه : 

قال العلامة ابن الرفعة . رحمه الله . (المنوفى: ١٠ه):‏ (قال: وإن باع الان بعضها ببعض للتجارة- 
أي: صيرفيا كان أو غير صيرفي- فقد قيل: نقطع الحول؛ لأنه مال جب الركاة في عينه» فإذا بادل به 
استانف الحول كما لو فعله لغير التجارة» ومنهم من علله- كما قال القاضي الحسين- بأنه لا ردم في ذلك 
إلا قلیاگ والركاة حيث وجبت إا وجبت في مال كثر ماؤهء وبتغاين الناس بالتباع فيه وهذا ما ادعى 
البندنيجي أنه المذهب» وأن به قال ابن سره وأبو إسحاقء وقال الماوردي والروباني: إنه أقبس» 


وحكي عن ابن سر أنه قال: بشر الصيارفة أنه لا ركاة عليهم . 


و لا ينقطم؛ كما لو ادل عرضا للتجارة عرض للتجارة. 


وهذا ما نسبه البندنيجى إلى الإصطخريء والماوردي إلى ى العباسء والقاضي الحسين إلى القديم» 
وصححه النووي» وقال الماوردي: إنْه ا والخلاف اک في كلامه ٤‏ الآ" دال عليه . قال 
البندنيجى: ولا وحه معه لمن قال: إن أصله إذا ملك أرعين شاة سائمة التجارة فهل يجب ركاة التجارة 


أو ركاة العين ؟ وفيه قولان: فان قلنا: دكاة التجارة دنى» وان قلا ركاه العين» ا 


وعنى بذلك الشيخ أنا حامد» فإن ابن الصباغ حكى البناء عنه. نعم» هذان القولان أصل لوجهين ذكرا 
فاا كان غد ارون شاه ساتمة التحارةاستة اشر فاشرى ها ارد اشاءساشة الان كيل 


بنى أو سنتف ؟ على وجهين؛ بناء على الأصل المذكورء والله أعلم . 


قال: وإن اشترى للتجارة ما يجب الزكاة في عينه» وسبق وقت وجوب ركاة العين» أن اشتری بلا 
فامر ت وبدا فيها الصلاح قبل الحول- وجبت ركاة العين» وإن سبق وقت وجوب ركاة التجارة بان بكون 
ا ان دازي اها اس اا ی کس يتن ا تلان من اشر وار 
من الغئم- وتحوف 5ف لان لأن السا منهما قد وجد سبب ركاته 007 المعا وض فحت 


E اق‎ 


وق مغن الضورة الأول ا إذا: اشارى أرطنا للتحارة'فزرعها تيدر التجارفة أو اشازاها مزروعة 
للتجارة» وانعقد الحب قبل الحول- فإنه جب عليه ركاة الزروع» وكذا لو اشترى مرة قبل بدو الصلاح 
فة اة اجار في ملكه» وصححنا ذلك من غير شرط القطع؛ أو اشتراها بشرط القطع وم 


ق القطم حتى ددا الصلاح» وقلنا: لا بطل البيع كما ذكرنا في البيع - فإن الركاة جب لما ذكرناه . 


تتا اا لضبب)0تا ا 


قال: وإن افق وقت وجوبها- أي: مثل: أن اشترى ما لا يجب الركاة فيه نصادا من السائمة التجارة 
وأقام ٤‏ دده دهده الصعة سنةق 4 اشترى يك للتحارة فانمق وقث زهوها وقث عام حول التحارة» وكل 
منھما بام نصاءا- ففيه قولان- أي: في القديم كما قال البندنيجي وابن الصباغ» والقفال في شرح 
'التلخيص"» وفي القديم والجديد كما قال القاضي أو الطيب وغيره: 

فأحد المولين: أن الواحتب ركة التجارة؛ لمعنيين: 

أحدهما: أنها أعم من ركة العين وأحصر؛ لاستيعابها الأصل والفرعكما ستعرفه» واختصاص ركاة العين 
بالمرع من دون الأصل . 

والثاني: انها أقوى من ركاة العين واوكد؛ لوجوبها في جميع السلع والعروض» واختصاص ركاة العين بعض 
دون حص . 

وهذا الول مول في القديم بالاتفاق . 

والقول ألا أن الواجت: زكاة العين؛ لمعتيين: 

وهنا + أنها اتی مق رک الان وار ا وجبت بالنص مع انعقاد الإجماع عليها وكثر 
عو نوفا و كاد التجارة وجبت بالاجتهاد مع حصول الاخمّلاف فيها؛ ولذاك لم بكفر جاحدها فكان 


الجمع غلئه ارون ا 


الت الطبب)ت ا 


والثاني: أن ركاة العين في الرقبة» وركاة التجارة في القيمة» فإذا اجتمعا كان ما تعلق الرقبة أولى 
التقدمة» كالعبد المرهون إذا جنى . 

وهذا ما نض عليه في 'الأم', وحكاه في 'المختصر'» وهذه طريقّة أبي إسحاق المروزي» وكذا أبي 
حفص نن الوكيل وان 3 هريرة» كما قال الماوردي. 

وحاصله: خصيص حل القولين جالة الاتفاق فى وقت الوجوبء فإن اختلف فالمعتبر المتقدم . 


وقد حكى الإمام طرشة أخرى: أن حل القواين- كما قال أو إسحاق- عند الاتفاق في وقت الوجوب» 


فإن اختلف فالمعتبر المتآخر وهذه الطريقّة ذكرها الفوراني أنضا . 

قال: وقيل: القولان في الأحوال كلها؛ لأن الشافعي أطلن ول بفصلء وهذه الطرمّة اختارها القاضي أو 
حامد» وقال في "جامعه": إن تفصيل أبي إسحاق لا عرف للشافعي» ولا ضيه ظاهر كلامه؛ لآن 
الشافعي فرض الكلام في الثمرة» وببعد أن بوافق آخر جزء من حول التجارة أول ددو الصلاح. 

وقال القاضي أبو الطيب: الذي قاله أو إسحاق أصح؛ لأن الشافعي نص على أنه إذا باع عروض 
التجارة قبل الحول ددنانبر» وكان قد اشترى العرض ددراهمء وحال الحول والدنائير في بده- فإن الدنازير 
تقوم ويخرح الركاة من قيمة الدنانير والعلة في ذلك ليست إلا أن حول ركاة التجارة سبق مامه على مام 


حول ر56 ان 


قلت: وتتمته: أن الكتاب الذي نص فيه على هذا هو الذي نص فيه على وجوب ركاة العين» وهو 
'المختصر". وفي "البحر" طريقة أخرى: أنا نعتبر ما هو الأحظ المساكين وأوفر لحم فيحمل رب المال 
عليه) [كفادة النبيه في شرح التتبيه >۷١ /١‏ . 4۷۴ وانظر المسالة نوع أنضا : نهانة المطلب في دراءة 
المذهب لإمام الحرمين وين 1 ٠١‏ والعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير للرافعي ع c0۰‏ 


وقد أشار العلامة سعيد باعشن الحضرمي الشافعي . رحمه الله . (المتوفى: ١٠7١ه)‏ إلى أن ذمّة 
التاجر لا ترا من الركاة باطناً كنا في مسالتنا كما قال الإمام الغزالي . رحمه الله » فقال . رحمه الله . (ولو 
زال ملكه عنه في المول فعاد إليه ولو بإقالة أو رد عيب أو بهبة أو ادل بمثله مبادلة صحيحة في غير نحو 
قرض ا ملك جددد» فاحتاج لحول؛ و ودكره له ذلك إن قصد المرار من ال الركاة فقطء 
وقيل: يحرم» وقيل: بأثم على قصده لا فعله. وفي 'الإحياء": أنه لا تبرأ به ذمته من الركاة اطناء 0 
هذا من الفقه المضر وسمل ذلك بيع بعض النقد ببعض» ولذا قال ابن سرمم: مشروا الصيارفة أن لا ركاة 
عليهم.)[ تشرى الكريم شرح مسال اتعیم۸۹» وانظر: إحياء علوم الدين مع شرحه احاف السادة 
المقّين >/ ]١۷‏ أقول: صرح الإمام الغزالي . رحمه الله . عدم انقطاع الحول فى أموال الصيارفة فقال : 
موال الصيارفة لا ينقطع حوطا بالمبادلة الجاربة بينهم كسائر التجارات) [ إحياء علوم الدين ۲٠١ /١‏ 


وانظر: شرحه اححاف السادة المنقين»/ ]٤۷‏ 


اتا ا لط )100 


وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة على التجارة في التقّدين مصارفة لا بنقطع 
حولمما إذا ثم التبادل بهما بل ستمر كمروض التجارة ومن ثم يجب الركاة فيهما مع وفر شروط وجوب 


الركاة المعلومة » وهذه نصوص لأئمة هذه المذاهب الذين عمد نقلهم » مع بيان حججهم » وما ذكروه من 


.١‏ مذهب الحنفية : قال العلامة الكاساني الحنفي وه الله التق N‏ زو سبد ل كال 
التجارة بال التجارة وهي العروض قبل مام الحول لا بطل حكم الحول سواء استبدل يحنسها أو جلاف 
جنسها دلا خلاف؛ لأن وجوب الركاة في أموال التجارة علق بمعنى المال وهو المالية والقيمة فكان الحول 
متعمّدا على المعتى وأنه قائم لم فت الاستبدال. وكذلك الدراهم والدناتير إذا باعها يجنسها أو جلاف 
ا :دان اع الدراهم بالدراهم أو الدنائير بالدةائير أو الدنائير بالدراهم و الدراهم بالدنانير) [بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع ؟/ ٠6‏ ] 

؟. مذهب المالكية : قال القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي . رحمه الله . (۲۲ه) : (إذا 
اشترى عرضا صاب من الذهبء ثم باعه في آخر الحول صاب من الورق» فعليه ركاته بعد الحول» 
وكذلك لو اناع شصاب من الذهب ا الورق» فجاء الحول وهو عنده فعليه الركاة. وقال الشافعي 
في العرض إذا ابناعه مضه ثم باعه بذهب: إنه وم الذهب دراهم؛ ثم بركيهاء وأما إن اناع بنصاب 
قي اا من ارف يكال عليه الأول إن كان ان غو وه اجان :فالا ركاةتعليت وان كن علق 


وجه التجارة فاختلفواء فمنهم من وجب الركاة بناء على حول الاصلء ومنهم من لا وجبها . وقال 


الللللللللتتت 2 “0“؟ف؟فب )0 1 


الإسغرابيني حكي عن ابن شرح أنه قال: بشر الصيارفة بأن لا ركاة عليهم. فدليلنا على أن الآمان 
تنوب عضها مناب عض: لأن الغرض بها واحدء وهو التعامل بها وأن تكون ثانا للأشياء 4 
المتلفات» وإذا ثبت ذلك» وجب أن وم أحد الجنسين متها مقام الاخ اعارا نه إذا نض نه من 
الجنس الذي ابناعه بهء بعلة لوقه كدي عد اضول لكان توي ان برك ركاة عين» EE,‏ 
اناع العرض بدنانير فاشبه قبض ثنه آخر الحول مطيعيةء أنه ركيه ركاة عين)[ الإشراف على نكت 


مسائل الخلاف /١‏ 204] 


؟. مذهب الحنابلة : قال العلامة ابن مقلح» الحتبلي . رمه الله . المتوفى: ٤۸۸ه):‏ إلا بنقطع الحول في 
أموال الصيارفة؛ ثلا مضي إلى سقوطها فيما شمو ووجوبها في غيره» والأخرى يفضي العكس (إلا أن 
صد بذلك الفرار من الركاة عند قرب وجوبها فلا تسمّط) ويحرم؛ لقوله تعالى: إا بلوناهم كما لون 
أصحاب الجنة 44 [القلم: ]١7‏ » فعاقبهم تعالى بذلك لفرارهم من الركة لأنه قصد به إسقاط حن غيره 


فلم سقطء كالمطاق في مرض موته)[ المبدع في شرح المقنع / ]٠٠١‏ 


والخلاصة : أن التجارة في الصرافة اليوم من أكثر المعاملات التجارية درا للررح » والقول بانتطاع حول 
اوزاف المبادلة بؤدي إلى تفويت إخراج الركاة في أموال كثيرة» علما آنا لو أخذنا برأي ابن سرج وطبقناء 
على الأوراق النقّددة ا معاصرة فلا مشمل الأموال التقدية الثامّة لدى المصرف والتي تباخ أموالا كثيرة » وينم 


تررك ّي الأموال» فالركاة تحب فى الأموال لثامّة التي م تبادل بها ؛ إذ لا ينطع حولها . 


GOD 


والقول الثاني في مذهبنا الشافعي والموافق لمذهب الجمهور هو الأوفق لمقاصد الشريعة الغراء» والأحواط 
ادبن المرء > والذي لا بغي خالفته » بل قد لا تبرأ به ذمة التاجر الذي بأخذ بالقول الذي ول بانقطاع 
الحول عن الأو راق النقدية التي ينم التصارف بها من عدم إخراج الزكاة 07 كما سبق النقل عن العلامة 
باعشن . والله أعلم . 

كاب البيع 
[حكم بيع حساب لعبة إلكازونية] 


سؤال (520؟) هل يجوز بع حساب في لعبة إلكارونية ماء مع العلم أن صاحبها وصل فبها إلى مراحل 


اراد صاحبه بيع هذا الحسابء فهل يجوز بيع الحساب؟ 

الجواب/ الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم؛ امأ يعن + 
اختلفقت وجهات نظر العلماء المعاصرن فى حكم بع حساب فى لعبة إلكترونية ين جوز وين ڪرم » 

وما أن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره» فقد سألت أهل الخبرة في الإلكترونيات ومثل هذه الحسابات» 

ومن هذه الات لعبة تطلق علييا League of Legends)‏ )» وهي لعز ال لو فيد 

على الذكاء والدّهاء» وتكون أنت ومعك فريق عمل ضد فريقٌ عمل اخرء وتشّكون من مراحل كثيرة. 


وملك مزاا ومهارات ٤‏ اللعبة کن لا دل أن تستحد مها دذکاء حی تميز وشفوق على الأخرن . 


اللللللللتتا_________- سس GD‏ 


ومكئك لعب عدة مباربات في وقت واحد . وأبرز عوامل النجاح في اللعبة هي معرفة واكتشاف قاط 
قوتك» ونقاط قوة العدو. وإذا ثم اخثيار خرطة قدعة فإنها سكون بعدد فريق أكبر يصل إلى ه ضد 5 
وهناك أنواع كثيرة مثل هذه الألعاب» وتختلف عن عضها » نّمع على القدرة والذكاء والخيرة . 

وعض هذه الألعاب تتخللها رمات مثل الصور الكرتونية الخادشة للحياء» والتى ترسخ للتفلت 
والانحلال وغير ذلك من الْحرّمات التى تشتمل عليها اللعبة كوجود صنم فيهاء مع إمكانية إبعاد عض 
ولعل هذه الألعاب لا علو من حالين : 
اا الآون:) اذ كين الا ا ر عن ان افر وا اا وکن 
الرسول صلى الله عليه وآله وسام مول لعائشة رضي الله عنها: (نا عائشةء ما كان مَعَكمْ لهو؟ فان 
الأنصَارٌ ْجِيْهُمُ اللهوْ) [أخرجه البخاري في صحيحه ك: النكاح باب النسوة اللاني بهدين المرأة إلى 
زوجها ودعاتهن البركة حديث [٩۱۹۲‏ فإذا لم رن أي شىء حرم : انات من الصور الفاضحة 
أو الموسيقى الحرّمة وخلت من القمار والميسرء وليس فيها ما مدعو للانحراف الفكري أو العقدي ما 
نصادم عقيدة المسلم الحقة » فهذه اللعبة لا ضير فيها شرطة أن لا تكون سببا لرك فرض شرعى 


كالصلاة . 


الت GOD‏ 
نعم قد بكون الإدمان على هذه الألعاب» فيه خطر بعود ذلك على الذين بلعبونها بالضرر الصحي 


أو النفسي» ويشغلهم عن كثير من الإنجازات في حياتهم العملية والعلمية» وقد ظهرت دراسات ار 
أمثال هذه الألعاب التي تسبب الإدمان خصوصا الألعاب. 

وعلى هذه الحالة 3 خلوها من المفاسد والحرّمات الشرعية» فهل جوز بيع حسابها في مراحل 
ا وقد دذل صاحب الحساب 55 ا حنى وصل لهذا التقدم 5 

AN E‏ إلى المال المنافع» والتي منها لقوق المعنوية كحي التأليف والاختراع 
وكذا هنا مثل حق النقدم في الحساب الفكر والعقل» وجوزوا يعهاء خلا للحنفية» فقد عرّفوا المال 
7 ما ميل إليه الطبع؛ ومكى ادخاره لوقت الحاجة. [انظر: الأشباه والنظائر السيوطي ٥۳۳‏ وحاشية 
بن عابدين ]۲٠/۷‏ . وإليك قرار مجمع الققّه الذي بيد رأي الجمهور: 

جعل مجلس جمع امه الإسلامي المنعقد في دورة مؤمّره الخامس الكت من 5-١‏ جمادى الأول 
5ه الموافق ١0-٠١‏ كانون الأول (دسمير) 1588م الحتوق المعنوية ضمن ما ملكه الإنسان» وله 
حربة التصرّف فيه دا رك اور و 
أولاً : الاسم التجاربي» والعنوان التجاربي » والعلامة التجاربة » والآليف والاختراع ال الامكار هي 
حقوق خاصة لأصحابهاء أصبح لا في العْرف المعاصر قيمة مالية معتيرة نول الناس لحاء وهذه الحوق 


عند بها شرعا › فلا يجوز الاعتداء عليها . 


۶ 5 3 4 
ثانيا ڪور التصرف ٤‏ الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية وسل اي منها بعوض مالي 


؛ إذا انى الغرر والتدليس والغش » باعتبار أن ذلك أصبح حمًا ماليا . 


كنذا :صرف انالك والاختراع وا الامكان مضونة شرعاء ولاصتحارها عبن التصرف شيا ولا حو 
الاعتداء عليها) .[ انظر: المزيد في حكم بيع الحقوق المعنوية في الخلاصة في فقه المعاملات ص ۲١۷‏ 


لكاتب السطور] 


ومن خلال ما تقدم ذكره سَبيّن: أن الأقرب من روح الشربعة الغراء ونصوصها أن يع ا 
في هذه الحالة حرام 0 هزه سات ها .+ 

» المشتري لحساب اللعبة المنقدم سسب 52 ي السا تو شع بمهارة قوبة فى مثّل ذلك‎ .١ 
4 ا تش 2 3 کلاس زور‎ E ا‎ 
[أخر جه البخاري في صحيحه ك: النكاح حددث ومسلم في صحيحه ك: اللباس والزينة» داب النهي عن‎ 
التزوير في اللباس وغيرهء والتشيع با + عطء حديث ١۲٠۲]ء فالمشتري الحساب المتقدم متحلي أنه‎ 
كل أو اله لقره ارس و ما م وو اة س واا لر ردان وام شرع قال‎ 
العلامة شرف الدين الطيبي . رحمه الله . (١٤۷ه): (المتشيّع علي بش دوق الك مر فا في‎ 
الأكل وزبادة علي الشبع حتى على وبنضام. والثاني المتشبه بالشبعان وليس بهء وبهذا المعنى الثاني‎ 
استعر المتحلي مصيلة م يرزقها وليس من أهلها . وشبه بلاس نوبي زور أي: ذي زور وهوالذي‎ 


بزور علي الناس» بان زي بزي اهل الزهد وبلبس لباس ذوي الشف راء . واضاف النوين؛ لانهما 


GID 


5ن" لوين لاحل فد خض به ا سو إعناقتيها اليه واراة را المتحلي كن لسن ون 
من الزور وقد ارتدى أحدهما واشزر الآخرء كقوله: إذا هو باجد ارتدى وتازرا)[ شرح الطيي على 
مشكاة المصابيح المسمى د (الكاشف عن حقائق السئن) ۷/ 5؟19] 
؟. في ذلك غش وخداع للناس انه وصل إلى هذه المرتبة المقدّمة من اللعب » وقد ذم الذي صلى الله 
عليه وله وسلم الفاش ققال: ( من غشَنا فلس منَا) [ أخرجه مسلم ك: الإمان» باب: قول النبي صلى 
الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ح ]٠١١‏ 
وقد نع الجهة القائمة على اللعبة منع بيع حساءاتها بمبالغ» فيكون ذلك ن لشرط تلك الجهةء وني 


الحدث الصحيح : (المسْلمُونَ على شروطهة)[ أخرجه البخاري تعليقا في صحيحه ك: الإجارة كاب 


اجر السمْسَرَة وأو داود في سننه واللفظ له ك: الأقضية» باب الصلح» حديث ]٣١۹٤‏ 


وقد فَيّد مجمع الفقه الإسلامى المنقدم جواز بع الحقوق إذا انى الغرر والدّدليس والغش» وف 
موضوعنا غير من الندليس ومنه التشبّع» وا ووه ا 
( الحالة الثائية ) أن تكون ألعاءا فيها من الحرمات الت حرمتها الشريعة الإسلامية كالصور الفاضحة من 
كنت العوزات :واو ضور كروية او اشتماك غان قمار او ميسن أو تلعز الارات الفكرى او لدی 
فهذه الأنعاب لا يجوز اللعب بها ؛ لا خالطته من الحرمات وإن كانت فى الأصل مباحة ؛ وعليه لا يجوز 


يع حسابها لآخر . وما تقدم بعلم الجواب» والله تعالى أعلم بالصواب . 


ا1لللللللٍتت______ا ج00 ا 


باب الإجارة 

[ماحكم البيع والشراء وعمّد الإيجارة في المسجد ؟] 
سؤال )۲٤۱(‏ ماحكم البيع والشراء في المسجد ؟ وسأل شخص ,درس بمسجد اللغة العربية بمقابل 
أجرة من الطلاب» ولا يستطيع أن قرسي ا 0 لضيقه» فهل بصح أن بدرسهم بالمسجد وبأخذ 
على ذلك أجرة ؟ وهل بدخل الاثقاق مع الطلاب في المسجد في حكم البيع ؟ 
الجواب / الحمد للهء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن والاهء أما بعد : 

A A SE‏ اددهم بن فال لدان 
وهم الحناءلة » ومنهم من قيّده» ومنهم قال بكراهة ذلك» ومنهم من أناح ذلك . 


واستدل الحرّمون بحددث عن عمرو بن شعیب» عن أيه عن جده رضي الله عنه: أن رسول الله - 
و ( نهى عن الشراء اليم في المسجد» وأن تشد فيه ضالة و فيه 
ا انحلق ل الصّلاة م الجمعة) [أخرجه أوداود في ستنه ك: أبواب الجمعة» باب التحاق 
وم الجمعة قبل الصلاة حديث 1٠١98‏ وعَن أبي رضي لاطي ا 


وسل قال: إا َم من نبيع باع في المسشجد» هفولا ١:‏ ار ال 00 وذ ا 


رس مرو 


فيه ضالة» فمولوا: لا رد اله علي عليك ) ا الترمذي في سننه ك أبوا اب البيوع > اب التي عن عن اليم 


NSR‏ انتريد جد عرو بولا انلقن لشو 


الللللللللٍتت ____ ال لطيث )00 ا 


رحمه الله .: (أما البيع والشراء فذهب جمهور العلماء إلى أن النهي مول على الكراهةء قال العراقي: 
وقد أجمع افلا ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نضهء وهكذا قال الماوردي. وأنت 
خبير أن حمل النههي على الكراهة يحتابج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيي الذي هو التحريم عند 
مالین بان انمي حقيقة في التحريم وهو الح وإجماعهم على عدم جواز النقض وصحة العقد لا منافاة 
ينه وين التحريم فلا نصح جعله قربنة لحمل النهي على الكراهة . وذهب عض أصحاب الشافعي إلى 


أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد والأحاديث ترد عليه) [ نيل الأوطار ٠۸١/۲‏ ] . 


وذهب جمهور العلماء إلى أن النهي حمول على الكراهة؛ ومنهم فتّهاؤنا الشافعية فقد نصوا على أن 
الع ويلا جاتر تقوو اندز كز و E a E‏ 
عمّد الإيجحار» قال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي . رحمه الله . [المنوفى: ۷۹٤‏ ه): (شغي 
أو نشد فيه ضالة» ولا بیع ولا مشتري ولا ؤجر ولا سئاجرء هذا هو الصحيح المشهور» وللشافعي 
قول: إنه لا بكره فيه البيع ولا الشراء» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (من مع رجلا نشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليه فإن المساجد م تبن لهذا) . 
قال: نشدت الضالة بمعنى طلبنها وأنشدتها بمعنى عَرَفَها قاله عقوب وغيره. ومنه قوله: إصاخة الناشد 
للمنشدء والإصاخة, الاستماع, زی لتقل غد اغ أن رسول الله قال: إذا رم من بيع أو باع 
ف المسجد فتُولوا: (لا ارح الله تجارتك» 01 راسم من يسشد فيه ضالة فمولوا: لا ردها الله عليك)» قال 


وقال ان خزمة في صحيحه: لوم یکن البيع منعقّدا لم يكن لقول الي صلی الله عليه وسلم: (لا اريم الله 


تجارتك) معنى انتهى . وقال الطحاوي: هذا إذا غلب عليه حنى بكون كالمستغرق أما الفعل القليل فلا 
اس به» ويتبغي اجتتانه)[ إعلام الساجد بأحكام المساجد »]٠۲١‏ هذا إذا تم إجراء العقد 2 3 
إجارة فيجري فيه الخلاف وعندا الشافعية مكروه » أما إذا كان العقد والاتفاق خاريج المسجد فلا 
إشكال ولا كراهة» وأما عمل الدرس في المسجد في اللغة العربية وغيرها من علوم الآلة كالنحو والصرف 
أو علم الفاك والمغرافيا والطب فذلك أمر مرغوب ومطلوب فيه شرعاء بل أجازوا الصنائع التي مشمل 
قعها المسلمين في دنهم كالمثاقفة واصلاح آلات الجهاد ما لا امتهان للمسجد في عمله فلا بأس به . 
[انظر: شرح صحيح مسام للنووي ]٠ ٠/١‏ 

وفيما بأتي ذكر أقوال فقهاء المذاهب الأرعة في حكم البيع والشراء ومثله سائر عتود المعاوضات كعقد 
الإيجار: 

E‏ السادة الحنفية إجراء العقود في المسجد من غير قل السام قال العلامة 
الكاساني الحنفي . رحمه الله . : (ولا بأس للمعتكف أن بيع ويشتري ويزوج ويراجع والمراد من البيع 
والشراء ه وكلام الإيجاب والقبول من غير تل الأمتعة إلى المسجد؛ لأن ذلك ممنوع عنه لأجل المسجد؛ لا 


فيه من ااذ المسجد متجرا لا لاجل الاعتكاف) [دائع الصنائع في ترتيب الشرائع ]١١۷ . ١١١/۲‏ 


؟. مذهب المالكية : لا بكره عمد المعاملات عند المالكية جلاف المناداة . برقع الصوت . فيحرم؛ 


لمشابهته بالسوق وفى لذلك ازدراء بالمسجد» قال العلامة الدسوقى المالكى . رحمه الله :: (إن كان البيع 


الت ____ 0 لبت ا 


والشراء سمسرة أي مُتاداة على السلعة حرّم؛ لمعل المسجد سوقاء ثم إن حل الكراهة إذا جعل 
المسجد حلا للبيع والشراء أن أظهر السلعة فيه معرضا لما للبيع وأما جرد عقدها فلا بكره) [حاشية 
الدسوقي على الشرح الكيير؟/ ]۷١‏ 

. المعتمد في مذهبنا الشافعي أن البيع وسائر العقود مكروهة غير عمد التكاح فيستحب للحديث 
لوارد فيه قال الإمام النووبي . رحمه الله .: (وقال صاحب الشامل فإن باع المعتكف أو اشترى فلا بأس 
به نص عليه الشافعي ف الم وفي القديم قال في القديم ولا مكثر من التجارة للا يخريج عن حد الاعكاف 
قال وقال في البويطي وأكر ه البيع والشراء في المسجد قال صاحب الشامل فالمسألة على قولين (أصحهما) 
دكره البيع والشراء في المسجد . (والثاني) لا یکره قال: فإن کان حتاجا إلى شراء قوته وما لا بد له منه 
لم بكره قال فآما الخياطة فإن خاط ثوبه الذي يحتابج إلى لبسه جاز وإن کان كثيرا فتركه أولى هذا كلام 
صاحب الشامل وجزم الشيخ أبو حامد بكراهة البيع والشراء فى المسجد» وقال القاضي أبو الطيب في 
الجرد: قال الشافعي في البوبطي وأكره البيع والشراء في المسجد فإن باع معتكف أو غيره كرهته والبيع 
جائز قال القاضي سبب المسجد لا سبب الاعتكاف قال: وهي كراهة تنزنه لا تحريم. هذا كلام 
القاضي وقال الحاملي في الجموع: قال الشافعي في المختصر والام والقديم: ولا بأس أن ببيع المسككف 
ویشتري وكذيط . ون كراهته قولان (أر. جحهما) الكراهة قال: وقول الشافعي لا بأس ههه أراد أنه لا تؤثر 
في الاعتكاف ولا منع مه a‏ قير > وو N o e‏ 


المتكن البيع والشراء فإن كان ححناجا إليه لتحصيل قوته م ىكره وإن قصد به التجارة وطلب الزبادة 


GID 


فقد ض ف الأم أنه لا بأس به» ول البويطي أنه بكره البيع والشراء في المسجد فحصل في المسألة قولان: 


(الصحيح) کر اهنه) [المجموع 7/ ]58١ . 5١‏ 

٤‏ مذهب الحنابلة: في مذهب الإمام أحمد بن حنبل خلاف» وثلاث روادات والروادة المشهورة أنه يحرم 
البيع والشراء في المسجد» فإن 7 العقد بالنسجد فباطل » قال العلامة المرداوي الحنبلي . رحمه الله . : 
( على المذهب: لا يجوز في المسجد» ويخرج له» وعلى الثاني: جوز ولا يخرج له وعلى المذهب أنضا : 
قيل في صحة البيع وجهان» وأطلقهما فى الآداب. قال في الرعاءة الكبرى: في صحتهما وجهان مع 
اللحريم. قلت: قاعدة المذهب تقتضي عدم الصحة) [ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ؟/ 
٥‏ وجزم المقدسي الحرم فمّال : ويحرم البيع والشراء في المسجد» فإن فعل فباطل [ الإقناع في 


فمّه الإمام حمر ن حنبل ؟/78] . 


والخلاصة: إجراء عقود المعاملات ومنها عقد الإيجار في المسجد منهي عنه والققهاء اخنلفوا في حمل 
النهي» فمنهم من حرّم ذلك» ومنهم قال بكراهة ذلك» ومنهم من أناح ذلك» والورع اجسّتاب العتود إلا 
عمّد التكاح في المسجد مع كثرة أحاديث النهي الصحيحة والأقرب أنها تدل على التحريم؛ لعدم وجود 
نص صريم دل على الكراهة» ولا يخفى على المسلم من فضل الورع في الدبن وعظيم منزلة أهله » وأما 
عمل الدرس في المسجد فى اللغة العربية وغيرها من العلوم الجائزة فلا ضير في ذلك بل كانت المساجد 


منابرا للعلمء تحرج منها العلماء والمفكرون وا لجاهدون والأنطالء وإذا كان المدرّس بأخذ أجرة يقابل 


اتا لطب 0 ا 


تدرسه وذلك جائز فلیکن الاتفاف وإجراء عمّد الإيجار خارج المسجد وهذا الورع» وإن ثم عمّده في 
اجه کن Te‏ رأي مذهبنا الشافعي .وما سبق بعلم الجواب» والله تعالى أعلم الصواب . 
ااا 

[عمّد الأب مع أولاده عمّد مضاربة؛ لكونهم بعملون معه منذ زمن] 
سؤال (29؟) أن لدي أرعة أولاد وأرع نات وزوجةء ولدئ من المال أصول مداولة وأصول ثاسّة مل 
أراضي وعتارات وبيوت » ويع وشراء تجارة» وقد طلبوا أولادي الذكور أسهم فيما أملك من هذا 
لمال وإن أولادي الذكور بعملون معي من بعدما قسمت أنا وإخواني عام ٠٠١‏ ؟م؛ وهذه الفثرة لم اصرف 
هم شیا من لقانت اذ أسهم إلا مصاريف التي ا هم ولأولادهم لاغير. 
والآنكيف اعمل فيما مضى منذ الفترة السابقة ١٠٠۲م‏ » وفي الحاضر والمستقبل ؟ 
الجواب / الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه؛ أما بعد : 

حم لقيوال دان 2 العمل الال بعة عملوا مع أيهم فترة طويلة أكثر من عشر سنوات حتى الآن» 
وهم منَبرّعون معه العمل دون أجرة معلومة أو محددة » وإِمًا بأخذون من مال حارة أيهم مهم وما 
يحتاجون إليه حسب العادة » وكان الأولى ددانة أن نعطي الأب أننائه 2 من التجارة کان مكونوا معه 
مضارين بمال أبيهم والرح مت الاقاق. بالفنلة >> ولس لاء الأرهة شر ف مطالبة أبيهم أي مبان 


أو نسبة لما مضى سابمًا من العمل في تجارة أبيهم؛ لكونهم عملوا معه متبرعين» فمن عمل ولو بإذن لك 


ID 


من غير ذكر العوض أو الرح فهو متبرع» ولا شيء له» قال العلامة ابن حجر . رحمه الله . : (فلو عمل بلا 
إذن) أو بإذن من غير ذكر عوض أو بعد الإذن لكنه لم بعلم به سواء المعين وقاصد العوض وغيرهما (أو 
أذن لشخص فعمل غيره فلا شيء له) ؛ لأنه م لتم له عوضا فوقع ف وإن عرف برد الضوال 
عوض) [نحفة الحتاجفي شرح المنهاج اق ما ه العلامة الشبراملسي (۸۷١٠ه.)‏ في حاشيته 
على نهادة الحتاج إلى شرح المنهابج في مسألة حراسة الجرين 0/ 474] بل على الأب من الآن أن عمل 
دون الا رن ترا فرعي اصح بلكل ا الروك ف النته الا إن رظتنا 
دذلك» بحيث عملون بال أيهم ويحدد لمم الأب نسبة الريم كان مكون للأب الثلث ولأولاده الثلثان من 
ارح مثالاء أو أيّ نسبة دتراضى الطرفان عليها » وله أن بزبدهم في ارح کٹرا مقابل ما بذلوه معه فى 
التحارة 07 سواء في الأصول الثاسّة أو غيرهاء وهذا مقابل عملهم» وهذا عمل نددت إليه الشربعة 
وجعلته من إعانة الوالد اينه على بره فقد روي عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال: «رحم الله 
ولا أَعَانَ ولد عَلى بزه» [أخرجه ابن أبي شيبه في مصنقه مرسا ۲۹/١‏ وغيرهء وانظر: المقاصد 
الحسنة للسخاوي 514 ] ولا شترط فيه أن بجعل ف لبناته الأرم في التجارة؛ لعدم عملهن في التجارة 
3 أننائه الذكور . 

ا انناو أو الوا صل نوف ةين الأولاد ذكورا وإنانا في العطية أو الحبة أو 
المدة إلا إذا كان لحاجة کاک او المي تحن فضل کر ST‏ 


4و 


عص الاولاد عن عضهم من غير سبب ومبرر شرعي فلا جوز شرعا وهو راي جمع من فمهاتئنا الشافعية 


ID اللللللللتٍت__--922‎ 


وعليه كثير من الفقهاء من المذاهب الأخرى وهو معتمد الخنابلة» وهو الأرجح دليلاً» وإن جوزه عض 
الشافعية مع الكراهة» وقال العلامة ابن حجر الميثمي : (قإن لم معدل لغير عذر كره عند أكثر العلماء 
وقال جمع يحرم» والأصل في ذلك خبر البخاري «اتموا الله واعدلوا بين أولادكم» وخبر أحمد أنه - صلى 
الله عليه وسلم - «قال لمن أراد أن دشهده على عطية لبعض أولاده لا تشهدني على جور لبنيك عليك 
من الحق أن تعدل بینهم» . NE‏ الحناج في شرح المنهاج”/ ۸ وانظر: بغية المسترشدين 
ص0 1] قال العلامة ابن قدامه الحتبلي . رحمه الله .: ( يجب على الإنسان التسوية ين أولاده في العطية 
إذا لم يختص أحدهم معنى بی التفضيل فإن خص عضهم عطيته أو فاضل ينهم فيها ثم ووجبت عليه 
التسوبة بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض وإما امام نصيب الآخرء قال طاؤوس: لا يجوز ذلك ولا 
رغيف خترق» وه قال ان المبارك, وروي معناه عن جاهد وعروة» و اسن نكرهه وبجيزه 8 
القضاء وقال مالك والليث والوري والشافعي وأصحاب الرأي ذلك جائز وروي معنى ذاك عن شرح 
وجار بن زيد والحسن بن صاط؛ لأن أنا بكر رضي الله عنه نحل عائشة اسه جذاذ عشرين وسمًا دون 
سائر ولده» واحبّح الشافعي قول الي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن مشير أشهد على 
هذا غير فأمره تأكيدها دون الرجوع فيها؛ ولأنها عطية تلزم بموت الأب فكانت جائزةكما لو سوى بينهم 
ولنا ما روى النعمان بن شير قال: تصدق علي عض ماله فنّاات أمي عر ينع ورا لا ارط 
حتى تشهد عليها رسول الله صلی الله عليه وسلم فجاء أبي رسول الله صلی الله عليه وسلم ليشهده 


على صدقته فّال: أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال: لا ءقال: (فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) قال: فرجع 


أبي فرد تلك الصدقة. وف لفظ قال: ( فارجعه) وفي لفظ قال: (قأردده) وف لفظ : (سو بينهم) وهو 
حديث صحيح ممن عليه وهو دليل على الحرم لأنه ماه حورا وا برده وأممنع من الشهادة عليه 
والجور حرام والأمر مضي الوجوب ولأن بعضهم بورث ينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم فمنع منه 
كزويم المرأة على عمنها و > وقول ت یکر لا عارص الي صلى الله عليه وسلم ولا بحس نه 
ما :تمل أن أا بكر رضي الله عنه خصها عطيته لحاجتها وعجزها عن السب والتسبب فيه مع 
اختصاصها نفضلها وكونها م المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من فضائلها 
ويحتمل أن بكون قد نحلها ونحل غيرها من ولده أو تحلها وهو بريد أن سحل غيرها فأدركه الموت قبل 
ذلك وبين حمل حديثه على أحد هذه الوجوه لأن حمله على مثل حل النزاع منهي عنه وأقل أحواله 
الكراهة» والظاهر من حال أبي بكر اجتناب المكروهات وقول الني صلی الله عليه وسلم فأشهد على 
هذا غيري ليس ,أمر؛ لأن أدنى أحوال الأمر الاستحباب والندب ولا خلاف في كراهة هذا وكيف يجوز 
أن أمره اکید 3 ا برده وتسمیته إباه جورا وحمل الحددث على هذا حمل لحديث النبي صلی الله 
عليه وسلم على التّناقض والتضاد ولو أمر اني صلی الله عليه وسلم بإشهاد غيره امنثل مشیر أمره وم 
برد وما هذا تهدىد له على هذا فيفيد ما أفاده النههي عن إِمّامه) [المغني 5/ 84"] 
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وقد أوضح المسالة يحججها ودلاثلها الإمام الماوردي . رحمه الله . على رأي الشافعية ومن وافته» 
فقال : (داب عطية الرجل ولده قال الشافعى رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن الزهرى عن حيد بن 


عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان ی مشیر بحد ثانه عن النعمان 3 شير رصي الله عنه أن أناه أتى 2 


تت 9و 


إن نشول الل مل الله اواد وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كآن:ى؛ فقال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: (أكل ولدك نات مثل هذا ؟ قال لاء فقال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسام : أليس سرك أن يكونوا في البر إليك سواء ؟ فمّال لى» قال: ( فأرجعه ) . قال الشافعي رحمه 
الله تعالی: وبه نأخن وفيه دلالة على أمور منها: حسن الأدب في أن لا نفضل فيعرض في قلب المفضول 
شي منعه من بره فإن القرابة نفس بعصهم 8 ما لا نفس العدى» ومنها : أن إعطاءه حصهم جائرٌ 
زولا ذلك لا قال 1[ قرخ و برجع فيما أعطى Eo,‏ اوک عانق 
ين الله عنها شخل [أخرجه الطبراني في a Ve‏ عمر رضي الله عنه 
52 دشي ء أعطاه إباه وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم کی قال الماوردي : وهذا كما قال: 
أفضل المبات صلة ذوي الأرحام؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (خيرٌ الصدقة على ذِي الأرحام 
الكاشح)ء فإذا وهب لولد فيختار التسوبة في البة» ولا مضل 0 على ا ونه قال مالك وأو 
حنيفة . . . ودليلنا ما رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال: (سووا »م بین أولادكم فى العطية ولو كنت اك البنات)» وهذا بمنع من حملهم على 
الموارث. . . فإن لم سو بينهم وخص بالمبة بعضهم كانت اة حاف وان اسا ونه قال مالك وأو 


حنيفة) [الحاوي الكيير// 546] 


والخلاصة: تبك الأب أن عمل ت وين اولاده المذكورين عفد مضارية بحيث عملون بمال بيهم وسمق 


الأب مع أننائه بأيّ نسبة دتراضى الطرفان عليهاء وله أن بزددهم في الرح كثيرا مقابل ما دذلوه معه في 


GID 


التحارة ساف سواء فى الأصول الثاسّة أو غيرهاء ولا يحب عليه أن جعل شیا ليناته الأرم في التجارة؛ 
لدم عملهن في التجارة مع أنائه الذكور» وأما بالنسبة انار أو اتوت الام ا التسوئة ين الأولاد 
0 وا في العطيّة أو الحبة أو المدىة إلا إذا كان لحاجة کلاحوې اواس و 5 لحر 
افقو نل كاه تاديد نض الأرلا 2ع نظي سف E‏ عن رسيا ود 
شرعي اا غا وهذا رأي جع من فتّهائنا الشافعية وغيرهم» وهو الذي تآمر به الشريعة الغراء 
إقامة العدل في كل شيء » وما تقدم بعلم الجواب» والله تعالى أعلم بالصواب . 

باب الوقف 


[قال : وقفت هذه الدار لولدي الذي سيولد والفقراء ما حكم ذلك؟] 


سؤال (47؟) لو قال شخص: وقفت هذه الدار لولدي الذي سيولد والفقراء ماحكمه؟ ولماذا ؟ 
الجواب/ الحمد لله؛ والصلاة على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» اما هل: 

سمي فتهاؤنا الشافعية هذا الوقف بالوقف المنقطم الول وشو غل امف اط كنا او ضور 
الال ود فو وال الاك رر 


)١(‏ منقطع الأول : كان بول : وقفت هذا على من سيولد لى ثم الفقراء » أو مول : وقفت هذا على 


ولدي ولا ولد له ثم الفقراء » فهذا فيه خلاف في مذهبنا الشافعي والمذهب بطلانه ؛ لأن الأول باطل 


اللللللللتتتتت___ ل لمث )0ت ا 


معدم إمكان صرف الوقف إليه في الحال بعد الوقف مباشرة» فيبطل ما رتبه عليه وهم الفقراء » نعم 
صحح الإمام النووي رحمه الله ضحه کا ٤‏ تصحيح اليف | ا المنهاج مع مغنی الحتاج ا 
0( منقطع الاول والثاني : كان قول وقفت هذا على من سيولد لي فط أو مول : على ولدي ولا ولد 
000 وقنت هذا على مسجد سيبنى» فهذا منقطع الأول والثانى وهو داطل دلا خلاف كما قال 
القاضى . 

)۳( منقطع الوسط: کان هول: وقفت كزا على أولادي ثم على رحل مبهم م على المقراء 2 فالمزهب 
آنه صحيح ؛ لأن المصرف له فى الحال والمال موجود . [ انظر: روضة الطالبين للنووي /١‏ ۳۲۷ المتهاج مع 
مغني الحتاج »]٠١١ /١‏ والسؤال دنطيق على الصورة الأولى فهو باطل » وثما تقدم بعلم الجواب» والله أعلم 
الصواب . 


باب الربا 


[ حكم بيع أرز بأرز » وا مخرج من الربا ] 

سؤال (4؟) يحصل لنا أرز من جمعيه نوع كذاء وهذا النوع من الأرز لا بناسبنا ولا نرغب فيهء ولهذا 
ا خذه إلى صاحب حل مواد غذائية وبّدله بأرز نوع آخر دون أن ندفع له القارق» أرق ارز غنط* 
فما الحكم ؟ وما الحكم أيضا إذا دفعنا الفارق؟ وما الحل الشرعي 59 


الجواب/ الحمد لنهء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» أما بعد : 


يع ارز من نوع ما بارز من نوع آخر نفس الوزن كمائة كيلوا ارز بمائة كيلوا رز من نوع آخر مع 


التقاض أي: بد بيد ومن غير اجل جائز شرعا من غير زبادة من اي طرف سواء من الارز او من النقد» 


2 


وأما بيع أرز ارز مع زبادة قد أو زبادة وزن في واحد منهما فهو حرام شرعاء وهو ربا الفضل ي 


الزبادة» وإن تساوبا ثي الوزن من غير أي زنادة ولكن م يحصل التقاض وقت التبابع 3 التبادل فحرام أنضا 


وهو ربا النسيئّة أي: الأجل؛ لحديث عَنْ عَبادة بن الصَّامتِء قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وَسَلم: 


4 


ا 
3 


4 4 0 و 0 ت واه 7 7 7 7 وه موه 2 
«الذهب الزهب» والمصة بالمصة والبر اة والشعير بالشعر» وال بالتمر» والملح e‏ مدلا 


إن ر ر هه هه مو 
مل سَواءً ستواء بدا بر فإذا الحنلقت هزه الاصتاف؛ فبیعوا كيف شْسْنَمء إذا کان بدا مّرِ» 


ريه مسلم ٤‏ صحبيحه ك:المساقاة» باب الصرف ونيم الزهب بالورق شداء حدث ۱9۸۷] 


وا إذا لزم دع الفارق لكون أحدهما أغلى من الآخر اوا من نوع كذا عل » 


ثم اشتروا التقد. أرن امن نوع آخر !الريك أبي سعيد الخدريّ رضي الله عن قال: جاءً لكل إلى 


0 314 7 2 0 #7 58 1 م6 1 3 1 4 7 ل 4 و يي 7" إن ٤‏ 0 0 
ابی صلی الله عليه وسم مر ترني» فقال له ابي صَلى الله عليه وسّلمَ: «من أبن هذا ؟»» قال باكل: 


08 420 0 ا 2 4 _ 32 د 4 
3 7 و 8 ىو سمس 0 2 2 مم را ر 0 0 ر 7 2 مر ماس 353 0 7 
ل عندثا مر رذي» فبعثت منه صاعين بصاع» أقطعم النبى صلى الله عليه وسلم» مال التبى صلى 
7 سخ علي ر 2 ر ع 
ر 0 قر لامر ر 


7 3 2 4 0 ر 4 2 #7 7 
الله عليه وسلم عند ذلك: «اوه اوه» عينَ الرنا غين الركاء لا تفعل» ولک إذا اردت ان اشرق ف الع 


س 0 م ا ا جه البخاري فى صحيحه ك: الوكالة: باب: إذا باع الوكبل شنا فاسداء فبيعه 


مردود > حديث ۲ أو تهبون له أرزا > وهو بعد ذلك نهب لكم أرزا من نوع اخر» سواطئ مسبق 


في ذلك . وغير ذلك من الحلول . [انظر: إعانة الطالبين البكري /٣‏ ۲۷] والله أعلم الصواب . 


اللللللللتتتتتا_____ا _ا 72ت )60 ا 


باب الوصاءا 

[ توفي عن أطفال وزوجة » ولمبعين شما وضيا على أطثالة: فمن الوصي ؟] 
سوال ( ٤٥‏ ربح ل توق عن امال وة .ون مى شش ونيا عل اطا ل جور للم ااال 
أن تكون 07 عليهم ١‏ 
الجواب/ الحمد للهء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسل ما خد: 

نعم الأم أولى من غيرها O NE‏ ا روي مق خارف 
الأصطخري؛ فإنه يرى أنها تبي بعد الأب والجد» والشروط التى تشترط في الوصي هي: الإسلام؛ 
والنكليف . البلوغ والعقل . والحربة» والعدالة» وعدم العجز عن التصرف من غير مرض أو هرم » وعدم 
وجود العداوة نه وين المحجور عليه . 

جاء في المنهاج للإمام النووي مع شرحه للعلامة الحلي برهن لطا نيه زو شما 
الذكورة) فيجوز أن بكون الوصي امرأة. (وأم الأطفال أولى من غيرها) إذا حصات الشروط فبهاء وهي 
فين رقو بق مر الأطفال مع هذا) المذكور من الحربة واللكليف . (أن بكون له 
ولادة عليهم) قال في الروضة كأصاها ابسّداء من الشرع لا بفوض) [شرح العلامة جلال الدين الحلي على 
منهاج الطالبين للشيخ يي الدين النووي مع حاشيت قليوبي وعميرة ٨۷۹/۳‏ وانظر: فح الوهاب شرح 


منهج الطلاب ٠۴/۲‏ » والياقوت النفيس للشاطري ۱۳۷]» وما تقدم بعلم الجواب» والله أعلم الصواب . 


OID << -<_______ الللللتٍتت‎ 


[مسألة في الإرث ])١(‏ 
سؤال )43 6 رحل عنده نات فط وزوحة وأخت وأولاد افا وهو ملك ب وبينهم مل الجفوة » 
وهذا الرحل شی بعل مونه النزاع مع ناته من قبل أولاد أعمامه في بيسه» اونا نتركه من مال» وهو بردد 
أن يحعل البيت لبناته» فهل الأفضل له أن هبه لحن أو بيعه شن تراضى ينه وبينهن أو شذر لمن بالبيت» 
فهويريد أن ترشاد وه إلى الأفضل . 
الجواب/ الحمد لله؛ والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» أما بعد : 
أولا: زوحه رٹ منه اسمن وناته يرن السار وا المذكورة ٤‏ السؤال تكون عصبة ا البنات» 
فتأخذ بعد نصيب الزوجة والبنات الباقى» قال فى الرحبية : 

6. 700 .وه مو 
والاخوات إن تكن نات 263736 فهن معهن معصبات . 
ولا شيء لأولاد الأعمام في هذه الحالة . 
ثانيا : خصيص عض الورثة دون بعضهم دشيء اخمّلاف العلماء فيه قدبما وحديثاء وقد فصلت ذلك في 
جواب مطل فيه . [انظر: منحة السائل بأجوبة المسائل الجزء الأول برقم ])٠١(‏ 
وخلاصة ذلك : أنه جوز أن بخص و أولاده اض وره بعص المبات بره اونطابيتةه و زمانه فا 


اشتغاله بعلم عر ذلك ما ع نفضيله» شرظ خدام صد حرمان هية الورئة وإلا فيحرم 9 الصحة» 


ال7لللللللتتتات_____ ا OID‏ 


جاء فيكتاب ية المسترشدين فى تلخيص فتاوى عض الأئمة من العلماء المتأخرين : (لا جب السوة في 
عطيّة الأولاد» سواء كانت هبة أو صدقة أو هدلة ا ع بق العدل كنا سوق 
عة الاصيرله بل یکره التفضيل» وقال جمع: يحرم سواء الذكر وغيره» ولو في الأحفاد 3 وجزة الارلاة 
1 تقاوت حاجة أو فضل فلا كراهة)[ص٠۲۹]»‏ وما في مسالة الدذر لبعض الورثة فحصل خلاف بن 
العلماء في تخصيص يعض الورثة وأجاز ذلك جماعة منهم كاين حجر الحيمي وبا خرمة وغيرهماء جاء 
في غية المسترشدين للعلامة المشهور . رحمه الله .: (اختلفوا فيمن نذر لبعض أولاده دون بعضء فقال 
ا والرداد وان زاد والقماط: لا نصح 1 شرط النذر القربة وهذا مكو كنا صوبه النووي في 
تنقيح الوسيطء نعم إن خصص لفضيلة زائدة بقتضيها التقضيل كذي حاجة وفضل صح ورجح ابن 
حجر وأو مخرمة وبوسف المقري ا قالوا: إذ الكراهة لامر خار ج کصوم الدهر أه. قلت . 
ناشور وعدا كنا ی فن شن عضن الاد أمأ لو نذر لبعض الورثة دون عض مع اختلاف 
الجهة كمن نذر لأولاده دون بوبه أو زوجه» فيصح باتقاف الحماعة ولو صد الحرمان خلافا للقماطء 
نعم لا يلو عن كراهة م إذ ظهر منه قصد الحرمان بل الحرمة اطا فتبّه) [ص۳۸٤]‏ . 

وقد توسّع الإمام الماوردي. رحمه الله . في ا ع وا 1 أو كر اة 
رضي الله عنها شخل 5 عمر رضي ا غا شيء أعطاه إباه وفضل عبد الرحمن بن 
عوف ولد أم كلثوم قال الماوردي : وهذا كما قال : أفضل الحبات صلة ذوي الأرحاء؛ لقوله صلى الله 


عليه وآله وسلم : (خيرٌ الصدقة على ذي الأرحام الكاشح)» فإذا وهب لولدٍ فيختار التسوبة في الحبة, 


OID gg 


ولا فضل على أى» وبه قال مالك وأو حنيفة » ودليل الشافعية هو ما رواه عكرمة عن ان 
عباس رضي الله عنهما أن الي صلى اله عليه وآله وسام قال : (سووا بين أولادكم في العطبة ولوكنت 
داك اا وا عد من كلك علو الزارينة دري کن سوم رخص ا م 
كانت المبة جائزة وإن أساءء وبه قال مالك وأو حنيفة. [انظر: الحاوي الكيير/ا/ 066] . 

ومنع قانون الأحوال الشخصية اليمنى تخصيص عض الورثة بهبة وأوجب النسوبة» وإن حصات 
يحعلها في حكم الوصية إلا فيما أستهلكه الموهوب له في حياة الواهب» وهذا نص القانون في ذلك: مادة 


رقم (۱۸۳) : يجب المساواة فى الهبة والمشتبهات بها ببن الأولاد وين الورثة بحسب الفريضة الشرعية . 


0 


اشرق 885« اطي للوا و ا إلا ا اسک المرهون لذي 
خا الراك شين أو ا 3 مراعاة أحكام المادة )۳۸١(‏ . 

ا على أن النذر بنذ من ثلث المال » فلو نذر بالبيت لبناته» لصح في ثلثه والثلثان 
جت الإرف الشرعي . 
مادة (907): الدذر نقذ من ثلث المال مطلقا سواء أكان حال المرض مشروطا أو غير مشروط ما لم 


یکن قد أخرجه في حياته مخرج اللصرف . 


OID _____ تتا‎ 


فلعل الأولى . خروجا من الخلاف ومن القانون . إن لم صد حرمان ية ورثته بل كان له مقصد 
ن؟ حتى لا يححصل نزاع مع ناته أو نحو ذلك تا قد بضر بهن أن بيع البيت رسميًا لبناته میلع سبق 


عليه بينه وبينهن » وبترك ية أمواله توزع حسب الشرع المصّون . واللّه تعالى أعلم . . 


[مسألة في الإرث (؟)] 

سؤال )۲٤۷(‏ رجل ماتت زوجنه الثانية وتركت له ثلاث نات وابن» وتركت من إرثها ذهب وفلوس 
خسمائة ألف ر ل وها لحل كان له رة رن :وله ها ان لكل اال قال امن الويف 
الثانية التي هي أمهم الذهب لكم والفلوس لأخيكم, قالو: نعم» فكيف بكون الحكم؟ وهل البتتان اللآني 


فق الزوة الأول ا مطل لمن شىء من :هدا "الإرث؟ علما ان الزويخه الأول طلهها مق قبل : 
الجواب/ الحمد َه رب العالمين» وا ال سا مد وعلى آله وصحبه وسلم» أما بعل : 


حسبما ينضح من السؤال أن الزوج بعد وفاة زوجت الثانية المذكورة في السؤال أراد أن مَسم الإرث 
من زوجنّه نصيبه ونصيب أولاده المذكورين ثلاث نات وان واحد منهاء ويجوز شرعا أن فسم تركة 
هذه المرأة بالتراضي بين الورثة وسّازل الزوج المذكور عن نصيبه لبناته الثلاث وابنهء وحصل التراضي بأن 
الذهب وزع السوّة ين الثلاث البنات نات الموفية أمهن» وللان المباغ المدزة يواتن يفي نك ال 
رال فإذا سلم الزويم المذكور الذهب و الثلوس لهم أو أعلمهم مكانه وخلى بينهم وينه وقبضوهاء ققد 


ملكه أولاده حسب التراضي بينهم» وأصبح نصيب الزوج المذكور . وهو الأب . وهو الررع هبة لأولاده 


المذكورن من زوجته الموفاة» ولا تدخلا انتي الرجل المذكور من زوجته المطلقة في الذهب والمباغ 
المذكورين» ولا شي - لمنا؟ لان والدهن وهب نصيبه من زوجته المسوفاة لأولاده التي هي أمهم 2( نعم إن 
م هب نصيبه من زوجته المنوفاة لأولاده منها ثم توفي وم سم نصيب زوجته الموفية قبله» فتدخلان 
انيه من زوجتّه المطلقة في نصيب والدهن من زوجتّه المثوفاة وهو الرع » إذ سم بين جميع أولاده 
5 وإناثا للذكر مثل حظ الاين . والله أعلم بالصواب . 

[مسألة في الإرث (*)] 

سؤال )۲٤۸(‏ مات عن : زوجه وثلاثة أبناء» وأربع بنات» ثم مات أحد الأنناء» ثم مانت الزوجة» وكان 


الجواب/ لحن ر العالمين» وضال العلل سيدا حمد وعلى آله وصحبه وسلم» أما بعل : 


الجواب عن هذه المسألة في هذا الجدول فيما مأتي : 


[مسألة في الإرث ])٤(‏ 


عليه الدار لعيالي» وكان من ضمن الموجود في الدار جنبية . نوع من أنواع السكاكن .» فما الحكم 


الشرعى فى التركة ؟ 
الات اعد وال عن سيو نبرا وا ا ونا لله ا اا 
الزوجة لها اللمن» والبنت لها النصف » والاثنان من أناء الأخ الشقيق لمما الباقي عصبة. 


فمسالتهم ستكون من ثانية (۸) أسهم: )١(‏ سهم واحد للزوجة » و(٤)‏ أربعة أسهم للبت » و(*) ثلاثة 


اسهم المنبقية للاثنين من أبناء الاخ الشقي عصبةء وبعد تصحيح المسالة سبب الانكسار في الاثنين من 


اللللللللتتتتتا___________ا بات ا 


أنناء الأخ N‏ الطالشين سه عفر نيد 455 رة ما سهان 9+ وات انها 
ثانية أسهم (۸)» والمنبقي وهو سّة أسهم (1) للاثنين من أبناء الخ الشقيق لكل واحد ثلاثة أسهم . 

وأما وصية المتوفى أن ما حوت عليه الدار لعياله» وكان من ضمن الموجود في الدار جنبية» فهي 
وصية لورثله: إذ قوله: عيالي تطلق 0 على زوجتّه واه وهما وارثان» فلا تصح الوصية وبكون 
کا جرت اه ا ا ج ا 
ا مساللهم» وتنا تقدم تعلم الحواب» والله تعالى أعلم الات 
[مسألة في الإرث (5)] 
سؤال (60؟) ما هو نصيب أولاد الاين الموفى أوهم قبل والديه ؟ مع وجود أرم عنّات لهم ؟ وهل 
سيد خل أقارب الأوين غير بناتهم الأرع وأولاد الاين المذكور ؟ 
الجواب/ الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل» ا 

فو ل رن بوهم قبل والدده مع وجود أرع عمّات لهم من تركة أحد الأوين 


المذكورين هو أنهم تعطون ما سى من الإرث . على سبيل التعصيب . بعد نصيب البنات الارع وهو 


الثلثان» ولن سخل أقارب الأبوين في التركة عدا والدبهما . 


.١‏ فإذا ماتت الآم . ومات والداها قبلها . فنصيب زوجها . وهو الأب كما في المسألة . الرم» ونصيب 
ناتها الأرم لثلثان» وما بى فهو لأولاد ابنها للذكر مثل حظ الاين » فمساللهم ستكون من (17) 
سهما: (۲) ثلاثة أسهم منها الأب» و(8) مانية أسهم للبنات لأر و(١)‏ سهم واحد فقط لأولاد الان 
3 وإذا مات الأب 5 ومات والداه قبله 5 فنصيب زوحه 5 وهي الأمكما ٤‏ المسألة 8 المن» ونصيب ناته 
الأرع الثلثان» وما قى فهو لأولاد انه للذكر مثل حظ الأيينَ» فمسالتهم سكون من (6؟) سهما: (9) 
وتنا تقدم نعلم الجواب» والله تعالى أعلم بالصواب . 

[مسالة في الإرث (5)] 
سؤال )١901(‏ توي عن : أربعة أنناء وانتين» ثم مات واحد من الأبناء» ثم الآخر وترك ورثنهء وماتت 
واحدة من البنتين وتركت ورثنهاء فكيف تسم التركة ؟ علما أن الميت الثاني من الأبناء والميتة الثالثة 
من البنات أمهم أخرى غير أم ية إخوتهم الآخرين» حسبما هو مبيّن في الجدول . 
الجواب/ ا لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا عمد وق اله وصحبه وسلم» أما بعل : 


الجواب عن هذه المسألة فى الجدول فيما أني : 


[مسألة في الإرث (۷)] 


سؤال (؟50) توفيت عن: ان اخت 2 وشت اخت» وشت عم » ولیس لما وارث سواهم من ذوي 


الأرحام» فكييف تقسم تركنها ؟ 
الجواب/ اير ارت العالمين» ول اع س عمد وغ اله وصحبه وسلم» أما بعل : 


الجواب عن هذه المسالة على المعتمد في مذهبنا الشافعي ومن وافتهم» وهو مذهب أهل اللنزيل؛ 
وذلك يجحعل كل شخص من الأرحام ف منزلة من دلي به بالنسبة للارث لا لححب حر الزوجين ا 
وعليه فنحعل الان وشت الأخت بمنزلة الأخت؛ اا أدلوا بهاء وهي ترث النصف» فيقسم بينهما 
للذكر مثل حظ الأين» والباقي کون لبنت العم تمصا لأن شت العم أدلت بالعم» وهو عاصب » 


فأصل المسالة اثنان» وصحت من سنةء وبيانها فيما بأتي : 


ملحوظة: ماتقدم ذكره من الجواب هو موافق أنضا لرأي قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم )۲١(‏ لسنة 


1 1 أنه سوي بن الذكر والأنثى» فمّد مادة (9؟*) : (الذكر والأمى من ذوي الأرحام سساوون 
في الإرث إذا كانوا في درجة واحدة متفقين بالإدلاء نسب واحد » أما إذا اختلفوا فلكل ميراث من دلي 
نه مع مراعاة تفاضلهم أسبابهم نر لو ما ابره أسبايهم اي او ی 
تبون فى اعصنه شيبه) وغلى رلى الارن ستوى تشب ت الأخت ونضيب ابن الاختة وعدا 
ناء على مذهب الرّحمء وهو مذهب ضعيفء ولکن حكم الحاكم برفع الخلاف» ومقی نصيب شت 
العم كما هو في الجدول. [انظر: فتوحات الباعث شرح تقرير المباحث العلامة أبي كر ن شهاب ص 


4( واللّه أعلم الصواب . 


باب التكاح 


[دفع رجل لخطيبته قبل العقد مالا بان وا شبد التبرع» ثم وقع الإعراضء ذما الحكم ؟] 

سؤال (0؟) خطب رجل امرأة ودف إليها قبل العقد مالا بلا لفظ وم سّصد التبرع» ثم وقع الإعراض وم 

تزوجهاء أو مات أحدهما قبل تام العقدء فهل برجع ما دفعه إليها ؟ 

الجواب/ الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا حمد وعلى آله وصحبه وسلم؛ أما بعد : 
للرجل الح شرعا أن برجع ا افيه ار سواء وقم الاعراض منها أو منه ؛لأن قردنة سبق الخطبة 

تغلب على الظن أنه إِنما عث أو دع إليها لتتم تلك الخطبة وم تتم > كما نص على ذلك الإمام البغوي 

واعتّمده العلامة الأذرعي» ونقله العلامة الزركشي وغيره عن الإمام الرافعي » قال العلامة الزركشي . 

رحمه الله .: (إذا خطب امرأة فأجاه فحمل إليهم هدية ثم م تتكيحه فإنه برجم عليها بما ساقه إليها؛ لأنه 

م مدفعه إلا بناء على إتكاحه وم حصل ذكره الرافعي في الصداقء قال: ولا فرق في الرجوع بين أن بكون 

المهدي من جنس الصداق أو من غير جنسه) [المنثور في الُواعد*/ 2457 وانظر: إعانة الطالبين على 

5 ألفاظ فتم المعين”/ ٠٠١‏ وحاشية البجيرمي على شرح المتهح۲۹/۳٤]‏ 

وكذلك لو مات أحدهما قبل تام العقدء فإنه يرجع بما دفعه لحاء به على ذلك العلامة عبد الحميد 


الشرواني . رحمه الله » فقال: (الظاهر ما مر اتا وما بأتي أن الموت كالإعراض فبرجع الوارث)[ حاشية 


الإمام عبد الحميد الشرواني على ححفة الحتابج في شرح المتهاج »]٤۲۲/۷‏ وما تقدم بعلم الجواب» والله 


أعلم الصواب . 
[حكم زواج الرجل ابنة زوجته التي دخل بها بعد طلاقها ] 


سؤال )١96(‏ تزوح رجل بامراة» ثم طلتهاء ثم تزوجت برجل وانجبت نتا فهل بصح شرعا أن زوج 


هذا الرجل بهذه الببت » وكذا هل نصح شرعا أن سروح والده بهذه الببت المذكورة؟ 
الجواب/ ا اوت العالمين» وض اسا مد وعلى آله وصحبه وسلم» أما بعل : 


لا نصح شرعا أن زوج الرجل ادنة زوجنّه الت دخل بها سواء كانت ايها موجودة قبل تكاح هذا 
الرجل بها أم وجدت بعد طلاق هذه المرأة وتزوجت برجل فأنجبت بنا على الرجل الذي تزوج 
اما مطلقا؛ لانها تسمّى ريبة له ؛ لإطلاق قول الله تعالى : ا(وركامك ١‏ بكم من .4 


الاتي ھن فان م کا و“ تم من فلا حًا ا “حلا لال مَك م 


9 _ 32 ر 
.ى 2 مثر رة سس 


تجمعوا ين الاخنين ! إلا 2 إن ا غفورًا رَحيمًا))؛ ا لريبة بالدخول انها 

اء كان قبل التكاح بها أم بعد طلاقها » قال العلامة الأهدل . رحمه الله . : ( تزوج امرا أة وطلتها 
زوجت غيره وأنت بدت حرمت على الزوج الأول؛ لأنها ربيبة» فالربيبة نت الزوجة المدخول بهاء ول 
يدوا كونها موجودة قبل التكاح أو عده» والعمل بالمطلق واجب إلى أن برد القيدء ولا نعرف لأَحدٍ من 


العلماء خلافا لذلك) [عمدة المفق والمستقت .]٠٠١/۳‏ 


0 کہ أبي الزوج . المذكور في السؤال . الذي 0 هذه المرأة» ثم لاوجف وا کف ا 
0 للأب المذكور الزواج بهذه البمت ؛ لأنها ربيبة انه وليست ربيبة له > قال الإمام الرافعي . رحمه 
الله . (المتوقى: ۲۳٠ه):‏ (ولا حرم على الرجل أن شكم وة اباو اة اود احا [ العزيز شرح 
الوجيز المعروف بالشرح الكيير 5/ ٤۸ء‏ وانظر: أسنى المطالب / 415 ]» وقد أوضح المسألة أنم 
انضاح العلامة الأهدل . رحمه الله . » فقال: ( يجوز للرجل أن بتكم ربيبة ادنه؛ لأنها ليست نت اخ 
وقد جوزوا نكاح زوجة الريب فلم بنزلوها منزلة زوجة الاان» وكذا يجوز للولد أن نكح ربيبة أبيه؛ 
لأنها ليست أخنا له)[عمدة المفت والمستفتق »]٠١١/١‏ وتا تدم علم الجواب» والله أعلم بالصواب. 

باب الطلاف 
[قال زوج لزوجته : ( تحرمين علي من الآن) فما الحكم؟] 
سؤال (00؟) شخص تشاجر مع زوجته» وقال لحا : ( تحرمين علي من الآن)» ما الحكم في ذلك؟ وهل 
ّم الطلاق أم لا ؟ 
الجواب/ الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم؛ امأ يعن + 
المقرر في مذهبنا الشافعي أن تحريم الزوجة فقط على نفسه بعد ذلك كنابة كان مول حلال الله علي 


حرام أو أنت علي حرام أو حرّمتك أو علي الحرام أو الحرام دازمني فالأصح أنه كمادة فإن نوى الطلاق وقع 


وإن لم نو الطلاق لم مم كما صححه الإمام النووي في منهاج الطالبين. [ انظر: المنهاج مع تحفة الحتاج لابن 


حجر۸/ ]١١‏ 
وقال الإمام الفووبي . رحمه الله . : (لو قال: امرأتي هذه محرّمة على لا تل لى أدداء فلا طلاق؛ لأنه 
قد ظن تحرمها باليمين على ترك الجماع» وليس اللفظ صريحا في الطلاق. وقيل: بحكم البينونة بهذا 

اللفظء والأول أصح) [روضة الطالبين 8/ ؟١٠]‏ 

: صر بذاك الإمام النووي ولا أشار للكفارة» ولک صرح وجوب الكفارة عند عدم قصد الطلاق 
العلامة الخليلى والبجيرمى وع رها > وهو الأقرب؛ لكونه حرم على نفسه شيا ولن لمزم 4 فيما بعل :۰ 
أكونه م صد الطلاق فلا تطلق وتكون زوجته حلالا . والله أعلم . 

وقد ستل العلامة الخليلى الشافعى . رحمه الله . (المتوفى: 67١١ه‏ في رجل تشاجر مع زوجتّه فقال 
لما: تكونين ححرّمة على وأطلق» فما الحكم في ذلك. (فأجاب): حيث م ينو طلاقها فلا ّم طلاق» 
والاحتّياط ان يخرج كفارة عين بان لطعم عشرة» كل واحد مُد طعام او كاسيهم أو بع رقبة مؤمنة 
خالية عن عيب وعن علاقة عنق» فإن عجز عن كل ذلك صام ثلاثة أدام» والله تعالى أعلم)[ فتاوي 


الخليلى على المذهب الشافعى ] 


قال العلامة سليمان البجهرمي . رحمه الله . (المتوفی: ۱۲۲۱ه): ( قوله: (وآنتٍ حرام) وكذا علي 
الحرام فكئاية إن قصد به الطلاق وقع وإلا فلا ومع عدم النية بلزمه كفارة مين الله من قوله: أنتِ حرام 
أي: ل ومثله: حلال الله علي حرام» وإن قال ذلك ادا ومثل: علي الحرام الحرا» دازمني . ا 
ي. وقوله " علي الحلال " كنانة إن نوی به الطلاق وقع وإلا فلا قال ع ش: وخرح: انت علي حرام ما لو 
حذف أنتء واقتصر على قوله: علي الحرام» وقوة كلامه تعطي أنه لاكفارة عليه» وذاك موافق لما أفنى 
به والده كالشرف المناوي؛ لکن في فتاوى الشارح أن علي الحرام أو الحرام بلزمني كنادة» وعليه كفارة 
ف 5 له زوجة إذا لم ينو به الطلاق) [نحفة الحبيب على شرح الخطيب» حاشية البجيرمي على 


الخطيب */ 156] . 
والخلاصة: أن قول الزوج لزوجتّه : ( حرمين علي من الان)» أنه كنابة فإن نوى الطلاق وقع وإن لم نو 
الطلاق لم بشع وب على الزوج كفارة اليمين عند عدم قصد الطلاق» وما تقدم بعلم الجواب» والله أعلم 


الات 


[هل مع طلاق المصاب بالمس ؟[ 
سؤال )٠١١(‏ تأي لرجل حالة مَس من فتزة لأخرىء بحيث يخرح عن وعيه » وفى تلك الحالة يلظ 
بطلا زوحه 4 وقام علد علاجه 4 وي حالة العلا والمس أنضا طلق زوحه أكثر من مرة ¢ فهل شع 


طلاق الرجل المذكور على زوجته؟ 


الجواب/ الحمد للهء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» أما بعد : 


روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول ا وسلم : كل طاق ان 
E e N‏ 
طلاقٌ المعتوه» حديث ۱۱۹۱ء وقال : هذا حدث لا غرفه مرفوعا إلا من حدىث عطاء بن عجلان 
وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحددثء والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب الني 
طن آل عليه برل وخر أن طاق الى االقلرت اغا غ لا خرن إلا أن كن سر ميق 
الأحيان فيطلق في حال إفاقته . والحددث ورد من قول سيدنا علي رضي الله عنه: 5 الطلاق جار إلا 
مان ا أخرجه ابن الجعد في مسنده ص٠۲٠‏ وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر . 
انظر: تغليق التعليق؛/ 455» وهو عند البخاري معلقا ك: الطلاقء باب : الطلاق في الإغلاق والكره 


والسكران والجنون وامرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره ] . 
وقد عرّف الفْمّهاء المعموه: بأنه ناقص العمّل » أو فاسده » والمبرسم هو الذي أصابته علة بهذي فيها . 
[انظر: حفة المنهاج /١‏ 1] 

وبالرجوع إلى كنب اللغة نجد أنهم جعاوا المعنوه هو: المَدْهُوشُ من غير مس أو جُنون. إكناب العين 
للفراهيدي ١ /١‏ والمصباح المنير في غرب الشرح الكبير للفيومي ۲/ ۲ مادة (عته)» وقارن بما ي 


تهزب الأسماء واللغات للنووي ]٥/٤‏ 


نهم طلاق من به مس هوكالمغلوب على عقله » فهو لا ندري ما کلم به » فهو أولى أن بلحو 


الجنون بزوال عقله مع قاء القوة والحركة فيه» فلا بقع طلاقه؛ ولمذا قال الإمام الماوردي . رحمه الله . : 
(قاما' المقلوك على :عله تون او غه أو'إغماء اوش او نوم فإذا تلفظ بالطلاق في حاله هذه التي 
غلب فيها على عقله فلا طلاق عليه؛ لقول الي صلی النه عليه وسلم : (رفع القلم عن ثلاث عن الصبي 
حتى بلع وعن الجنون حتى في وعن النائم حتى نتتبه) ؛ ولأنهم بزوال العمل أسواً حالا من المكره 
العاقل» فكان ما دل على ارتفاع طلاق المكره فهو على ارتفاع طلاق هؤلاء أدل. فلو أفاف المغلوب على 
عمّله بما ذكرنا بعد أن تلفظ بالطلاق لم بلزمه بعد الإفاقة طلاقء فلو اختلفا قالت الزوجة: قد كدت وقت 
طلاقي عاقلاء وإنما حافت أو تغاشيت أو تناومت وقال الزوج: بل كنت مغلوب العقل الجنون والإغماء 


والنوم فالقول قول الزوج مع مينه» ولا طلاق عليه. . .) [الحاوي الككبير١٠//ه"؟]‏ 


وقال الإمام إسماعيل المزني ‏ رحمه الله . (المنوفى: 5م ): ((قال الشافعي) : - رحمه الله -: ولو قال: 
أنت طالق طلافا فهي واحدة كفوله طلاقا حسنا . وکل مكره ومغلوب على عدّله فلا لحه الطلاق خلا 
الشكراق محر أو يذ فإن المعصية شرب الخمر لا سقط عنه 3 ولا طلاقاء والمغلوب على عقله 
من غير معصية مثاب» فكيف قاس من عليه العقاب على من له الثواب؟ وقد قال بعض أهل الحجاز: 
لا زمه طلاق فيلزمه إذا لم جز عليه حرم الطلاق أن مول ولا عليه قضاء الصلاة كما لا كون على 


المغلوب على عقله قضاء صلاة)[ مختصر المزني / ۲۹۸] . 


GDB 37777 


فالخلاصة: أن طلاق الرجل لزوجته في حالة زوال عمّله الم كما في السؤال إن كان مسا حقيقيا فإن 
الطلاق لا مع على زوجته ولو تكرر منه ذلك ؛ لكونه مغلوب على أمره بزوال عقله وإدراكه » والله أعلم 


الوا 


باب التفقة 
[هل يجوز للأب شرعا أن بأخذ من مال انه ؟ وتفصيل ذلك] 
سؤال (51؟) هل يجوز الأب شرعا أن بأخذ من مال ابن أو راتبه الذي نامه من عمله؟ مع العلم أن 
أن له ران م“ لم وم عدا 5 م م FE‏ : 
الأب لديه راتب من الدولة» ومنى يحب أن عطى الأب؟ ولو امّتع الاان من إعطاء الأب فهل بكون 


۶ 


عاقا ؟ 
الجواب/ اسيل ل والصلاة والسلام على رسول الله و وصحبه ومن والاه أما بعل : 


مذهب فقهاء الإسلام في حكم أخذ الوالد مال ولده أنه لا يح للآب أن أخذ من مال ولده إلا ما 
احتاج ليه في ننه فيجب على الان أن عطي أبيه أو أَمّه من المال ما كفيهما تمه كاملة وإن لم بعطهما 
ذلك بكون عاقاء وما عدا غير النفقة لا يحب على الاين أن بعطيهماء ولا بكون عاقا إذا امتع عن 
اعطائهما زبادة على النفقة با معروف» أو كان الأب أو الأم موسرين ولا يحتاجان إلى نفقة أحد» لك 


سحب أن عطيهما ما زاد عن التفقة من الكماليات بل لا ليق الان أن ستعم بالکمالیات ووالداه 


7777777 حتت کک ت 


تحرمان منها ! فهذا ثما لا ترضى به شربعة الإسلام بل بتنافى مع قول الله تعالى : (وَصَاحبْهمًا في اليا 


مُعْرُوا)» ولا لزم الابن والده أن عمل ويكتسب بل ذلك حرم . 


وليس من البر أن طالب الاب من انه 9 لجاحته له» فليس هذا من المصاحبة ا معروف» ولا من 
الإحسان إلى الوالدين كما أمر الله ذلك : الاين إخسان)» CT‏ اسان ادي 
إحْسّا): بل على الان أن ندر والديه . وكل أصوله من جهة أيه وأمه . نكل ما يحناجانه سواء من 
فة أو علاج e‏ إذا أراد الأب الزواج> كما أنه ليس من إعانة الاين على بر بيه أن طلم الأب 


دوما لمال انه ولو لخر شمه اللازمة « فرحم الله امرعا اعان ولده على 0 فعن علي بن ابي طالب کرم 


u 
هو ا ا ي‎ 


الله وحهة قال: قال ل اله 7 الله 00 2 آله 0 (رحم الله والدا اعا 0 ر 
بالإفضال عله [أخرجه السلمي واللمظ له في ا ۷ ۰ وابن آي شيبة مرسلا في مصنفه 0/ 
5 لفظ: (رحم ل وال ول على بره)» وان أبي الدنيا في العيال /١‏ ١٠ء‏ وانظر: الما 


الحسنة للسخاوي 74*, والمداوي عن علل المناوي ]١١5 /٤‏ 

نعم ورد عن بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم فيما ظهر من كلامهم أن الأب أن بأخذ من انه 
ما مشاء» . وقد رجح هذا القول الأمبر الصنعانى فى رسالة لطيفة له فى هذه المسألة . وقد روى ذلك 
عنهم ابن حزم الظاهري . رحمه الله . متهم : 

روي عن جار ن عبد الله رصي الله ه عنهما کان هول: 0 الأ وام من مال a‏ غير إذنه 


ت 3 9 4 8 
ولا اذ الان والانة من مال انونهمًا غير إذنهمًا . 


9 2 5 
9 


ل و 


الخطاب رضي الله عنه 5 ا ا وان ا ا بف وزم أقرضا ضْه إَِاهَا والاب د 


ماح 

ے0 

CL 
3 


4 0 


عدر غلبا دعن عُمَرُ ّدٍ الاإن فوَضعَها في يد لأب فقال هذا a‏ الله لك . وزو اة 


م 


عن ليث عن مجاهد, والحكم؛ . رحمهما الله . قالا جميعا :أذ الرّجل من مال وله ما اء إلا الج 


وعن إبرا هيم التحعي . رمه الله . قال: رالد في جل من مال ولره د لاا الفرْم. [الحلى 2 TAO‏ - <^[ 


إلا أنه تجاب: عن ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من التاعين أنه حمول على 


ا لحاجةء فللاب أن بأخذ من مال انه وابنئه إذا احنابج قدر المعروف وقدر دنه » وهذا لا يختلف عليه 


وليس فيما ورد عنهم إباحة جميع مالم من غير ضاءط » فإن الضرر في الشرعة الإسلامية حرم شرعاء 
فاي صرر واقع بإسان فهو مرفوع سواء حصل الإضرار من الاب او من غيره» ققد ص الکناب العزيز 


صراحة على ريم الإضرار ف النفقات سواء الإضرار الوالدة أ و الوالد ومثل ذلك الإضرار بالولد» 


02 0 


فقال الله تعالى “ولاك اين مقر حون كاملين | ةن د ارضاف رفن ا 


ررقن کک امروف 1 a‏ نهمس ١‏ وسعها 1 1 والدة 27 و ا له بوه وَعَلَى 
ارارٹِ 05 ذلك)» ولعموم قول الله تعا لى 5 ا ا شهید وان قرا فإنة فسوق 4 (< 


م س 3 


والانات ٤‏ ريم الإضرار لاخر ن كثيرة, وعن باد ر ن الصامت ب رصي الله عنه 1 سول الله 3 صلى 


4 #2 ا 
2 


ال عله و اا ضرار) [أخرجه ابن ماجه في سنن برقم 2 وقل أجمعت 


الأمة على صحة هذا الحددث .انظر: المسالك في شرح مَوَطاً مالك لابن العربي »]٤٠١ /١‏ قال الإمام 


اتات _____ا_ا ID‏ 


ابن عبد البر . رحمه الله . : (ليس لأحد أن بضر بأحد سواء أضر به قبل أم لا إل أن له أن ستصر 
وبعاقب إن قدر بما أبيح له من الساطان والاعنداء باحق الذي له هو مثل ما اعتدي به عليه والانتصار 
ليس اعتداء ولا ظلم ولا ضرر إذا كان على الوجه الذي اناحته السنة» وكذلك ليس لحد أن ضر 
بأحد من غير الوجه الذي هو الانتصاف من حقه وبدخل الضرر في الأموال من وجوه كثيرة لحا أحكام 
ف كن أمعن حل اخ الد خر معت اتيا و انرما وا وا 
5 وقال العلامة ابن حجر الميتمي . رحمه الله .: (وظاهر الحددث: ححريم سائر أنواع الضرر إلا 
لدليل؛ لأن النكرة في سياق النفي تعم)[ الفتح امبين شرح الأرعين ص7١9]‏ 

وقد بن إمامنا الشافعي . رحمه الله . في معرض مناقشته الحديث المرسل» أنه م بأخذ أحد بظاهر 
حديث : (أنت ومالك لأبيك)» وأن اللام فو تا تكلال E‏ بكرن اف a‏ 
انه ما مشاء» وأن هذا لم بأخذ به أحد من فتهاء الأمة الإسلامية» وهو بدل على أن ما روي عن 
الصحابة رضي الله عنهم ليس على اطلاقه وظاهره » فمال الان له ويورث عنه» ونب ركاته عليه لا 
على أحد غيره » وبحب عليه أن ينف على قرابته ومنهم الأب والأم ومن علا في النفقة . قال الإمام 


الشافعى . رحمه الله . : 


( قال: وهل جد حدما تبلغ نه 00007 مرسلاً عن ثنة لم يشل أحدا من أهل الققّه به؟ 


قلت: تعم» أخبرنا سيان عن محمد بن المتكدر: أن رجلا جاء الى النبي؛ فقال: دا رسول الله ! إن لي 

مالا وعيالاء وإن لأى مالا وعيالاء وإنه بريد أن أخذ مالي» فْيْطَمِمَهُ عياله. فمّال رسول الله: "نت 

ومالك لأيك" . 

ققال: أما نحن فلا تأخذ بهذاء ولك من أصحاءك من بأخذ به؟ 

فقلت: لا؛ لأن من أخذ بهذا جعل للأْب الموسر أن أخذ مال ابنه. 

قال: أجل وما .مول بهذا أحد . فلم خالفه الناس؟ 

قلت: لأنه لا بت عن النىء ب وأن الله لم فرض للب ميرائه من ادنهء فجعله كوارث غيره» فقد بکون 

أقل حظا من كثير من الورثة: دل ذلك على ا انه نالك اال دونه . 

قال: فمحمد بن المنكدر عندكم غاءة في الثقّة؟ 

قلت: أجل والفضل في الدين والورع» وكا لا ندري عن من قبل هذا الحدمث) [الرسالة ص 6717] 
وبهذا أنضا صرح الإمام الخطابي . رحمه الله . وأن الأب بأخذ من مال اينه عند حاجته لا مطلقا ؛ 

ونمل هذا عن فمهاء الإسلام» وأنه لا یعرف عن غيرهم خلافه 4 فال عند شرحه لحددث : (أن رحلا 

آتی ابي صلی الله عليه وسلم فقال: ا رسول الله صلی الله عليه وسام إن لی مالا وولدا وان والدي 

يحتاح مالي» قال: أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم فکلوا من كسب أولادكم): قوله 


يجاح مالي» معناه يستاصله وبأتي عليه» والعرب تقول جاحهم الزمان» واجناحهم إذا أتى على أموالحم؛ 


ID 


ومنه الجائحة وهي الآفة التي تصيب المال فتهلكه. ویشبه أن نكون ما ذكره الساتل من اجياح والده ماله 
إا هو سبب النفقة عليه وإن ممّدارما بحتابج إليه النفقة عليه شيء كثير لا سعه عفو ماله والفضل منه 
إلا بأن يجتاح أصله ويأتي عليه فلم بعذره الي صلى الله عليه وسلم وم برخص له في ترك النفقة عليه 
وقال له: أنت ومالك لوالدك» على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة كما بأخذ من 
ماله تسه وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه؛ فإما أن بكون أراد به 
إباحة ماله وخلاه واعتراضه حتى ييجتاحه وباي عليه لا على هذا الوجه فلا أعلم نا ذقنت إليه من 
الفقهاء والله أعلم) [معام الستن مع سنن أبي داود *// 137] . 

ولاد من مزند نيان للحديث الذي قد سسندل به من مول أنه صح تصرف الأب في مال انه مطلنا 
من غير حد ولا قيد» ونصّه عن عَمُرو بن عيب عن أبيه عن جره قال: حاء ل إلى النبي صلی الله 
عليه وسلم فقال: ( ل أبي اجام مالي فقال: ( أنت ومالك لأبيات): ول وسو الله صلی الله عليه 
وسلم : ( إن al‏ یب کیک 5 نرهم اکان اخ م قارات 
اب :ما للرَجل من مال وله ج9197 قال البوصيري : هذا إسناد صحيح رجاله مات على شرط 
البخاري. مصباح الزجاجة في زوائد ان ماجه۳۷/۳. وقال الحافظ ابن حجر: قال الدارقطني: غرب 
فرق به یی بن :نوسن ا إسحاف ووسف نن إسحاق و إسحاق عن ان المنكدر. وقال 
ابن القطان: إسناده صحيح» وقال المنذري: رجاله ثقات» وله طريق 58 عن جابر عند الطبراني في 


الصغير والبيهقي في الدلائل فيها قصة مطولة » وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها في صحيح بن حبان 


ID 


وعن ”رة وعن عمر رصي الله عنه كلاهما عند البزار وعن ابن مسعود رصي الله عنه عند الطبراني 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي على فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة. فت الباريه/١١1]‏ 
فاللام في (لابيك)ء للإباحة اي: ماح شرعا أن باخذ الاب من مال اه على سبيل الإباحة لا 


التمليك كإباحة الأكل من طعام القرب والصديق» وليس ذلك تليك مء كما قال الله تعالى: 0 


الى حرج ونا على عر ال ل ضر 0 و 


ا | اک ار إخواکة e‏ دوت ا E‏ ا 


ا خاک 0 نيك a‏ ا ا جنا ا 11 حَمِيعًا 
اشا »> قال العلامة ابن رسلان الشافعي . رحمه الله . [المنوفى: ٤‏ ه) : عند حدث :(آت 57 
لأيك)ء : (اللام للإباحة لا التمليك» فإن مال الولد له وركاته عليه وهو موروث عنه» غير أن الوالد إذا 


کان فقبرا زمنا وجب ققته على ولده)[ شرح سنن ابي داود٤۱/‏ 2018 وانظر: نيل الأوطارة/ ]9١١‏ 


والدليل على أن بأخذ الوالد من مال ولده قدر الحاجة ما ورد عَنْ فيس ن بي حازم قال: حَضْرَْت 


زعي اع عر 


1 4 ر الصَدِيقَ رضي الله عنه فتّال لهُ 1-7 5 0 رسُول الله 17 ير اكد َي کل 


E EELS‏ ار عر 


سار بكر :1 إننا ك ين ماله م بكقيات > فقال: با خليفة رَسُول الله صلى الله عليه 
0 س قال سول الله صلى الله عليه وسام ( أنت ومالك رابك ) فال أو بكر رضي الله عنه : 
( رض با 0 به )[ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۷ وقال: وراه َيه عن ال و 


24 22 


ناد : وقال د فيه: عي لعا : ره ناد صعيف] . 


811 aaa 


وفيما أني دك أقوال فمهاء المزاهمب الأربعة 8 


قال علاء الدين الكاساني الحنفي . رحمه الله . (المتوفى: 480 ده): (وأما نقَْة الوالدين فلقوله عز 
وجل 2 أ دوا 1 ا الاين إخسان 4 أي: أمر ربك وقضى أن لا تعبدوا إلا 
إباه. أمر سبحانه وتعالى ووصى «الوالدين إحساناء والإتقاق عليهما حال فقرهما من أحسن الإحسان 
وقوله عز وجل ا وَوَضَيْا اسان اده تا 4 » وقوله تعالى [ أن اشكز لي وللدئلك 4 
والشكر للوالدين هو المكافاة لمما أمر سبحانه وتعالى الولد أن دكافئ مما ويجازي عض ما كان منهما 
إليه من التربية والبر والعطف عليه والوقابة من كل شر ومكروه وذلك عند عجزهما عن القيام بأمر 
اشنا والحوائج هما وإدرار النفثّة عليهما حال عجزهما وحاجتهما من باب شكر النعمة فكان واجبا 
وقوله عز وجل ل وَصَاحِيهَُا في اليا معروفا 4 وهذا في الوالدين الكافرين فالمسلمان أولى والإتناق 
نينا عورال يخااي ECS ENG‏ 
عن كلام فيه ضرب إبذاءء ومعلوم أن معنى التأذي بترك الإتقاق عليهما عند عجزهما وقدرة الولد أكثر 
فكان التههي عن التأفيف نهيا عن ترك الإنفاق دلالةء كما كان نهيا عن الشتم والضرب دلالة . وروي عن 
جاير بن عبد الله - رضي الله عد - أن «رجلا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم و 
نوه فقّال: نا رسول الله إن لي مالا وان لي انا وله مال وإن ابي بريد أن بأخذ مالي قال رسول الله - 


صلى الله عليه وسلم - أنت ومالك لأبيك» أضاف مال الان إلى الأب فاللام التمليك وظاهره بقتضي 


ان كون للأب في مال اه حمّيقة الملك فإن م تلبت الحقيقة فلا اقل من ان ست له حن التمليك عند 


الحاجة. وروي عن الي - صلی الله عليه وسلم - أنه قال «إن أطيب ما اکل الرجل من کسبه وإن 
ولده من كسبه فكلوا من كسب أولادكم إذا احتجتم إليه بالمعروف» والحدمث حجة بأوله وآخره أما 
آخره فظاهر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أطلق الأب الأكل من كسب ولده إذا احتابج إليه مطلنا 
عن شرط الإذن والعوض فوجب القول به. وأما بأوله فلأن معنى قوله وإن ولده من كسبه أي: كسب 
اوی كني خی كن الركل اطا کن واا کل كيه لا شمهبواذا كن کیب واه 
کش کت ن تققة الإسان فى كسبه لانو کی کت کن كشي واد کک 
وكسب كسب الإنسان كسبه» ككسب عبده المأذون فكانت قله فيه)[ بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع E4‏ 


مزهب المالكية : 


قال العلامة الخرشى المالكى . رحمه الله . (المتوفى: ١١١١ه):‏ (تحب تققّة الوالددن المعسررن على 
ولدهما الموسر والأصل في ذلك قوله تعالى [ وبالوالدين إحسانا © [الإسراء: ]۲١‏ وإجماع الأمة وسواء 
کان هذا الولد صغيرا أو كبيرا ذكرا أو ای صحيحا أو مرنضا واحدا أو متعددا وسواء كان الأنوان 


صحيحين او زمنين» مسلمين أوكافرن او متلمين) 6 صر خليل للحرشي 14 NS‏ 


مل هب الشافعية 0 


GOD 377773‏ 
قال الإمام العمراني eNO‏ الولد؛ وله تعالی: و ا 

را إلا ل الاين سانا 4 [الإسراء: ۳] [الإسراء: 98] + وقوله: لوصا اسان 
بوإلديه حسنًا 4 [العنكبوت: ۸[ [العنكبوت: ]2 ا تعَالى: © وصاحبهما 2 الما 0 
إتقمان: ]٠١‏ [تثمان: 108 + ومن الإحسان والمعروف: أن عق عليه وروى ابن المتكد ره «أن رجلا 


قال: نا رسول الله إن فى مالا وغيالاء ولأى مال وعیال» وبريد أن أخذ من مالي؟ فقال = صلی الله 


عليه وسلم -: أت ومالك لأيك») [ البيان ١1١//ا؟؟]‏ 


وقال العلامة الخطيب . رحمه الله .: ((قاما الوالدون فتجب نفقتهم) على الفروع (.شرطين) أي بأحد 
شرطين (الفقر والزمانة) وهي شنم الزاي الاسّلاء والعاهة . نحيث لا در معه على الكسب اللائق به . 
أو الفقر والجنون) للقن الاحتياج حيئّذ فلا يجب للفقراء الأصحاء ولا للفقراء العقلاء إن كانوا ذوي 
كسب؛ لآن القدرة بالكتسب كالقدرة لمال فإن لم بكونوا ذوي كسب وجبت نققتهم على الفرع على 
الأظهر في الروضة» وزوائد المنهاب؛ لأن الفرع مأمور بمعاشرة أهله بالمعروف وليس منها تكليفه الكسب 
مع كبر السن» وكما يحب الإعفاف ومدنع القصاص) [ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ]٤۸۱/۲‏ » وقال 
العلامة البجيرمي . رحمه الله .: قوله: (أو الفقر والجنون) ليس ميد أنضا فالمدار على الفقر مع عدم 
الكسب االفعل كما قرره شيخنا: فقول الشارح فلا يب للفتراء الأصحاء مبنی على تقييده فيكون 
ضعيفا؛ لأن الأصل لا مكلف الكسب وإن كان قادرا عليه. [حاشية البجيرمي على الخطيب» فة 


الحبيب على شرح الخطيب 4/ ۷۹[ 


OID 


قال العلامة المرداوي الصالمي الحنبلي ر الله . (المثوفى: ١۸۸ه.)]:‏ (الصحيح من المذهب: 
وجوب شعة أنويه وإن علواء وأولاده وإن سملوا «المعروف» أو عضها إن كان المنقق عليه قادرا على 
البعض . وكذلك دازمه لحم الكسوة والسكئى» مع فقرهم . إذا فضل عن نفسه وامرأته)[ الإنصاف فى 


معرفة الراجح من الخلاف 5/ ۳۹۲] 


وقال العلامة البهوتى الحنبلى . رحمه الله . (المثوفى: ١١٠٠ه):‏ (حجب عليه نْقّة والديه وإن علوا) 
لقوله تعالى: # وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إباه وبالوالدين إحسانا 4 [الإسراء: ]۲١‏ ومن الإحسان 
الإماف عليهما عند حاجتهماء ولقوله تعالى: ‏ وصاحبهما فى الدنيا معروفا © [لقمان: ]٠١‏ ومن 
المعروف القيام تكفابتهما عند حاجتهما ولقوله - صلى الله عليه وسلم ا 
کک وان أولادكم من كسبكم» رواه او داود والترمذي وحسنه» وقال ابن المعذر وأجمع أهل العلم أن 
عة الوالدين الفقيبرين اللذين لا كسب لما ولا مال واجبة في مال الولد . . . . (إذا كانوا) أي الأصول 
والفروع (ققراء) فإن كانوا أغتياء م يحب عليه ممتهم . . . . . (وبتلخص لوجوب الإنقاق) على القرب 
(ثلاثة شروط: أحدها أن بكون المنذى عليهم فقراء لا مال لحم ولاكسب دستغنون به عن إتقاق غيرهم) 
والككسوة والسكن كالنفقة وشرطه الحربة فمنى كان أحدهما رقيقا فلا تق (فإنكانوا) أي المنفق عليهم 
(موسرين بال أو كسب بكفيهم فلا قّة لمم) لفقد شرطه فإن م بكفهم ذلك وجب إكمالما وتقدم. 


الثاني: أن تكون لمن تحب عليه النفقة ما فق عليهم) منه (فاضلا عن فة نفسه) وزوجنه وقنه كما 


ID 


سبق (إما من ماله وإما من کسبه» فمن لا فضل عنه شيء لا يحب عليه شيء) لأنها وحبت مواساة 
وليس من أهلها إذن (الثالث: أن يكون افق وارثا) للمنفى عليه بفرض أو تعصيب (إنكان من غير 
عمودي النسب) أما عمودا النسب فتجب ولو من ذوي الأرحام أو حجبه معسر قال في الاختيارات: 
وغل اة الوسر ان قق على أيه امسر ور ىة أيه وعلى إخوته الصغار )[ كشاف القناع عن مان 


[LAY N° الإقناع ه/‎ 


لإمام قاضي القضاة تاج الدين ابن السبكي . رحمه الله كلام حسن جدا في بيان ضابط ما بعد 
فيه العقوق ما لا تعد فيه العقوق» ساذكره دطوله مع فوائد تتعلق بالموضوع, فقال: ( الذي أراه فير 
الوالدين وترم عقوقهما أنه يجب طاعتهما في كل ما ليس بمعصية» ويشتركان في هذا هماء والامام أعني : 
اللا وون الامذ ؛ لقوله: ( اسمع وأطع ما لم تؤمر بمعصية)» ويزيد الوالدين على الامام مشيء آخر وهو 
أنهما قد بَآذنان من فعل أو قول صدر من الولد وإن م هيا عنه» فيحرم عليه ذلك؛ لأنه يحرم عليه كل 
ما يؤذنهما جلاف الإمام وكذلك إذا تَأذنا ترك قول أو ترك فعل منه وجب عليه فعل ارضاهماء وإن م 
أمراه به وإذا أمراه دثرك سنة أو مباح أو بعل مكروه؛ فالذي أراه تفصيل: وهو آنه إن امراه بارك سننه 
دائمًا فلا سمع مهفا لان في ذلك تغيبر الشرع» وتغيير الشرع حرام» ولیس ضما فيه غرض صحيح» 
فهما المؤذنان لأتقسهما بأمرهما دذلك» وأما إن أمراه ترك سنه في عض الاوقات» فإن كانت غير رائبة 
وجبت طاعنهماء وإن كانت رائبة فإن كان لمصلحة مما وجبت طاعتهماء وإن كانت شفقة عليه وم 


بحصل لمما أذى نفعلها فالأمر منهما فى ذلك محمول على الندب لا على الايجحاب» فلا يجب طاعنهماء فإن 


ID gg 


E E E 
في جماعة شفْمّة م طعمها إما أن يحمل على عدم الايحاب لقوله؛ شفقة وإما أن يحمل على أن المراد‎ 
عن‎ TT على الدوام؛ لما قلناه من تغيير الشرع وتغير الشرع حرا»‎ 
الشبهة وأمراه أن بأكل أو سكن معهما وفيما بأكلانه أو سككانه شبهة» وجبت طاعتهما كما قاله‎ 
الطرطوشي؛ لان حالفتهما حرام» والورع ليس بواجب وإن نهياه عن الصلاة في أول الوقت» فإ ن كان على‎ 
الدوام لم سمع منهما؛ لان فيه تغيبر الشرع وإن کان في وقت وجبت طاعتهما كما قاله الطرطوشي» وهو‎ 
EA لوو فقن لياع ةو لبتي اراي مين لأسيل .و عله الدع انال ار نابو‎ 
نهيهما ما م تكن معصية على الإطلاقٌ ونا تكون معصية إذا كان فيه مخالفة لأمر الله الواجب أو لشرعه‎ 
المقرر» وي هذا هما والإمام سواء» ويزيد فيهما ريم ما ؤذبهما 8 شيء كان وان کان 57 دوجوب‎ 
طاعتهما وإن كان ما بأمران به لحظ أنفسهما لاف الإمام فإنه لا بأمر إلا ما فيه مصلحة المسلمين» ولا‎ 
يجب طاعته في حن قسه» ولا يحرم ذاه بمباح والوالدان يحرم أذاهما هّنا كان الأذى أو ليس بهن‎ 
خالا من شرط في تحريم الأذى أن بكون ليس دالهيّن فاقول: يحرم إبذاتهما 07 إلا أن كون إبذائهما ا‎ 
هو حق واجب لله فح الله أولى» فعلى ما قلته لو أمراه بطلاق امرأته ونحوه وجب عليه طاعتهماء‎ 
هذا الذى اعتقده» وأرجو إنه حق إن شاء الله تعالى) [ثثْل كلام السبكي العلامة الزبيدي عن خطه في‎ 
كانه تحاف السادة المقّين شرح إحياء علوم الدين821/7] وقد صنف في هذا الموضوع المهم رسالة‎ 


قيمة جدا لأحد العلماء المعاصرين» قد أفاد وأجادء وأنصفء أسماها: (حكم أخذ الوالد مال ولده 


ا1للللللللٍتا____ 0092© ا 
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)» للدكتور. سائد بکداش . حفظه الله ورعاه» وجزاه خيرا . وهو بحث منشور في جلة جامعة ام 
الفرى لعلوم الشربعة واللغة العربية وأذابهاء ج ۱۷ »ع ۲۹ » صفر ٠١١١‏ ه تفع الرسالة في نحو سين 
صفحة: وللأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت ۱١١١‏ ) . رحمه الله . صاحب (سيّل السلام)ء رسالة 
لطيفة في هذه المسألة. طبعت في ( ٠١‏ ) صنحة » مًاها: (رسالة لطيفة في شرح حديث: (أنت 
ومالك لأبيك) . وهي من منشورات دار البشائر الإسلامية ببيروتء عام ؟51١:‏ ضمن سلسلة: لاء 


العشر الأواخر بالمسجد الحرام؛ برقم ( ۲۸)ء تحقيق الأستاذ مساعد سال العبد القادر. وهناك رسائل 


أخر تكلمت عن حديث : (أنت ومالك لأيك)» ونا تقدم بعلم الجواب» والله تعالى أعلم بالصواب . 


[نققة الزوجة بعد وفاة زوجها ] 
سوال اليك (١‏ عدي توق قبل سنة وخلف ارملة زوحته الثانية, وبعد الوفاة ذهبت یت اهلهاء فهل 5 


لها اة ؟ 


الجواب/ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد : 
الأصل أن النمفة تشسهي موت زوحها واشهاء عدنها » عن نصيبها من التركة من جميع المال حسب ما 
بيننّه الشريعة الغراء» قال الإمام التووي . رحمه الله . في المنهابج مع شرح الحلي [۲/ ]٤٠١‏ : ( ولا فة 
معندة وفاة ولو كانت حاملا » ومَمَة العدة مقدرة كزمن التكاح )> وما تقدم بعلم الجواب» والله أعلم 


اا 


٠. 


اب الكفارات والنذر 
[ نذر شخص نذرا معلا بما قبل وفاته] 
سؤال )١155(‏ وردني سؤال مكنوبا قول صاحبه: عندي استفسار وسؤال عن نذر معاق» هذا صيغته 


كما صمنه الناذر وصينه : 


۶ 


" نذر فلان ثلث کامل من جميع ما خلفه من ا ثاسّة و منقولة - لقلان و “ماه نامه e‏ 
صحيحا معلا ا قبل وفاته بثلاثة أنام إن مات بمرض وما قبل موته بساعة إن مات فبجأة مع ما جميع 
5 إلى ذلك واشتملت عليه» نذر .ذلك وهو بعلم علم اليقين بمدلول النذر ومعناه أنه يزيل الملك وينمله 
من الناذر إلى المنذور له وأنه مجرد عطية وهبة مقابل ما قام به المذكور من عنادة ورعابة وأوصى بأن 
سم باقي تركله بموجب ما نصّت عليه الشرعة الاسلامية لورثته من بعده للذكر مثل حظ الاثثيين " ثم 
وق برض استمر أكثر من ثلاثة اام عن إخوة أشمّاء كور و نان وعد وفاة الناذر استشكل ورثنه 
تلك النذربة » فأتقدم إليكم يطلب بيان صحة النذر المذكور من عدم صحتّه ؟ وإذا قلتم بصحته فهل 
بدخل فيما ذكر فيه ما حدث للناذر وما دخل إلى ملكه بعد النذر وقبل وقوع الصفة اعلق عليها ذلك 
النذر بلفظه وصيغته المذكورة من إرث وغيره . نرجو منكم بيانا شافيا كافيا لذلك إحتاقا للحي وأبراء 


لذمة المنوهى وجزاكم الله تعالى خيرا . 


الحوات/ الور ا وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه أا بعل : 


اللللللللتتتتتا___ا لنب :ه00 ا 

شارط فتهاؤنا القاضية في النذر غدم تعليقه ية .ولا مشترط أن مكون سلوما؟ فالدذر ل 
علي ويصح ,الجهول والمعدوم؛ لأن النذر من باب البرعات» والشارع الحكيم رغب وشوّف الناس 
إليه» فسهّل فيه ولهذا ورد إجازة التي صلى الله عليه وآله وسلم نذرعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في الجاهلية أن سكف بيت الله الحرام» فن أبن عر رضي لل ا من النبي ب لله 
عله 0 قال: كت ا ست الجاهيّة 03 اغف 5 في جد ارا قال: دار 


۵ 


سذرك»[اخرجه البحاري في صحيحه برقم Es‏ 


فالنذر المعلق المنكور في السؤال يثلث جميع ما خلفه من أموال بما قبل وفاته سثلاثة ام اناك 


بمرص وما قبل موته سساعة إن مات فجأة بعد نذرا 55 5 ندم : 

وذكر الناذر الحبة والعطية بعد صيغة النذر الصحيحة: ( وأنه مجرد عطية وهبة. . . ال1) لا بضرء 
فالصحيح أنه لو جع لفظ الدذر والحبة غلب النذرء قال العلامة محمد بن عبد الرحمن الأهدل . رحمه الله . 
: ( قال شيخنا المؤاف . هو العلامة محمد بن أحمد الأهدل . رمه الله . .: المعتمد أنه إذا اجتمع لفظ 
النذر والمبة غلب النذر؛ لآن المنذور له ملك المنذور بمجرد النذر من غير شرط قبض له من الناذر فهو 
أقوى من الحبة» فحيث قال الشخص: وهبت ونذرث انعقد لذن فيملكه المنذور له» وقال في موضع 
آخر: إذا اجتمع ين لفظي الحبة والدذر فحكه حكم الدذر؛ لأنه أقوى من المبة في تقل الملك؛ إذ لا 
توقف على القبول لاف الحبة» وهذا هو الح من خلاف في المسألة) [ عمدة المفقٍ والمستقق 6/ 


/ا]. 


ID 


هذا كله إذا كان اميد وو له غر وارت فان كن المتذون له احد الورثة فالمعتمد ان النذر يكون من 
الثلث إذا أجاز ذلك ية الورثةء فإن لم يحيزوا بطل النذر وم مسسّحق المنذور له شيئًا من الدذرء خلافا 


لبعض الفقهاء الشافعية. [انظر: الجموع لمهمات المسائل والفروع للصافي السقاف ص 2١6‏ . 275] 


وأما هل بدخل فيما ذكر فيه ما حدّث للناذر وما دخل إلى ملكه بعد النذر وقبل وقوع الصفة 


المعلق عليها ذلك النذر دلفظه وصيغته المذكورة ؟ 
فهزا تا اختلفت فيه وجهات نظر فقهائنا الشافعية» وذهبوا إلى رأين : 


الرأي الأوق رى أن غا خرف بن سان ار ر شار الم ف ل بوعل ضهن امال الو 
وهو ثلث جيع لمال كما في السؤال؛ لأن العبرة عند أهل هذا الرأي هو بوم الدذر وليس بوم الموت» 
فيختص النذر فقط يثلث المال الموجود وقت النذر » وهذا ما رجحه العلامة ان حجر . رحمه الله . في 
فتاوبه الكبرى» ودال عليه ا رآه» وده العلامة عبد الله لفقيه فى فناوبه . رحمهما الله تعالى . حسبما 
هم من کلامه > قال العلامة ابن حجر : ( شخص نذر للآخر برع با نا مشيء كفبل رحن 
موته بيوم إن مات بمرض وساعة إن مات فجأة ثم توفي» فهل سّتاول النذر المعلق المذكور ما حدث من مال 
الناذر ولو بعد النذر وقبل وجود الصفة؟ أولا سناول لا aT‏ تلفظه بالنذر؟ وهل هو 
كالوصية فى ذلك أو لا ؟ وهل لصاحب النذر المعلق بصفة التصرف في شيء عينه الدذر بالبيع وغيره 
قبل وجود الصفة أو لا؟ وما المعتمد المفنى به في ذلك؟ فقد اضطرب في ذلك فتاوى المتآخررن. 


فاب هوله: كلامهم إن ما حدث بعل النذر وقبل وحود الصمة لا سّاوله النذرء فمى الجواهر 


a VA اتا _______- ا‎ 


وغيرها: أن من نذر نخلة إن شفى الله تعالى مريضه مثلم تدخل ثرتها الحادثة قبل وجود الشرط وهو 
الشفاء في صورتنا يخلاف الحادثة بعد الشرط فإنها تيع الأصل قال بعضهم: وقضية كلام الجواهر أن 
رة النخل الموجودة قبل وجود الشرط لا تنبع الأصل تآنر أو لاء وفيه نظر أه . ومادة نظره النظر إلى ما 
في البيع من التفصيل ين المؤير وغيره» ويجاب بان البيع أقوى من النذر فاقتضى استتباع غير المؤبر 
جلاف النذر فإنه قبل وجود شرطه ضعيف ؛ لاحتمال أن لا وجد شرطه فيكون ا اا فلم 
مض الاسستباع قبل وجود الشرط مطلقاء وهذا فرق ظاهر لا غبار عليه وسيأتي ا ا ا 
فرق حوبت اذا عت :لك غلبت يدها 66 ننه لان و ا بن هرن اتقو هل انار 
وقبل الشرط إذا لم تدخل فيه فأولى أن لا دخل فيه ما حدث له من مال لم یکی حال الدذر هو ولا 
أصله . فإن قلت: مك الفرق بأن ما حدث من المال شماه قوله: برع مالي» فليدخل فيه جلاف الثمرة 
لكر أوانها غر و سق اا لوو ترك ف عد ا قرع بل ا 
اها اق .تفظن القنورء.:واذا "قال :متك هذه الشخرة دخلت مرها غير المؤيرة وقد غلمت أنها لا 
تدخل هنا مطلنا اد ليس الملحظ في عدم مشر مون الاسم لما أو عدمه وا الملحظ في ذلك 
إلحاقهم النذر بالطلاقٌ والإعناق في تفييده بالمملوك وإلغائه في غيره للخبر الصحيح «لا نذر إلا فيما 
ملك»[ ا مسلم ٤‏ صحيحه برقم (17) لفظ: (ولا فيما 1 تملك انا والنسائي ف سننه 
برقم (۳۷۹۲) بلنظ: 7 0 ولا مين فيمًا ل تملك ولا ف معصِية ولا ا رَحِم)] فهذه القاعدة لم 


بدخل في ماله المنذور برعه ما حدث عد النذر؛ لأنه لو دخل ١‏ كن سبب دخوله إلا النذر والنذر غير 


وان كارل كن لتر عبن م قد رمعو ذا خرف دسو 6ن :اه ارما ركذا 

الثمرة الحادثة بعده وقبل الشرط غير ملوكة عنده فلم مشماها وم تنيع أصلها فى ذلك؛ لما تقرر فاستوت 
الان أعنى: نذره برع ماله ونذره بهذه الشجرة في هذا المعنى الظاهر الذي قررته» وبه ظهرت أا 

أولوبة عدم ورل الال ادت لان الثيرة اعا ا افر منها في المال الحادث «النسبة إلى 
الموتعوة. خال الدذر بل عند التحتيق لا تبعية هنا لأن كلام الحادث والموخود.مستئل بننسه غير 
متوقف وجوده على وجود غيره» ثم َك ابن الصلاح ذكر ما يويد الفرق الذي ذكرته فإنه سمل عن نذر 
التصدف شي ا أرض وققها في سبيل الله هل بلزم الوفاء به ؟ فأجاب: أنه لا بلزم؛ لأنه م 
یکن حال النذر مالكا لما سُحصّل له من المغل قياساً على عدم صحة الطلاقٌ والعنق فيما لا ملكه؛ 
الخبر الصحيح» ثم ذكر أن في التتمة ما بوهم يقد ار هذ اران اا التصيل نين أن ملق 
زوال مُلكه عن المغل بحصوله أي: نصير صدقة بذلك؛ فهذا ونحوه لا بصح كما ذكرء وين أن ا أن 
صرق به حيئذ فيصح أه. والفرق بن صورتيه هاتين أن الأولى فيها نذر التصدق بمعيّن قبل ملكه 
وهو باطل يلاف الثانية» فإنه ليس فيها إلا التزام التصدّق في الذمة وهو صحيح ثم رنه في الروضة 
ذكر ما تصرح بهذا الفرق حيث قال: شترط في نذر القرب المالية كالصدقة أن بلتزمها في الذمّة أو 
ضيف إلى معيّن ملكه» فإن قلت: فما الفرق بن النذر والوصية فإنها تتناول ما حدث وأنضا فقد أل 
بها في صحته الجهول» قفي قائس الأزرق: النذر باجهول كالوصية نه ذكره عض الفمهاء وهو قويم» فد 


أقتى الفقيه أحمد بن حسن الحلي أنه نصح النذر مجمل البهيمة. وفي فتاوى ابن الصلاح: أنه لو نذر لني 


اللللللللتتتا_________ ل )00 ا 


اة ستحصل له ص نذره ی لای هوا القاضي ا هو صرح في ذلك أنضا حيث 
قال لو فال إن يشت الله تعالى مريضي ذاله علي اق اتد جس ما بحصل لي من المعشرات» فشفي 
لزمه التصدّق بذاك وما هو صرح فيه أنضا قول الأصحاب: له نذر المدىة أو الصدقة لزمه ما مم عليه 
الاسم. وقول الأثوار: لو نذر أن بتصدق بأحد الشيئين أو نق أحد العبدين فتلف أحدهما لزمه 
التصدق بالباقي أو إعتاقه» وني الكفادة ما يحالف ذلك» والأول أوجه كما ذكرته في شرح العباب» وبنت 
فيه أن البغوي فى ذلك ويوافق ذلك أيضا إفتاء البلقيني بصحة الدذر رة ستانه» قلت: الفرف بن 
الدذر والوصية في تناوطما ما حدث يخلافه ظاهرء فإن الإلزام والالتزام فيه في ال حال خلافهاء فإن ذلك لا 
كون إلا بعد لزت ورا كلك عفدا جائزا يجوز الرجوع فبها جلاف النذر. وقال كرون بصحتها من 
الشفية وببطلانه م قات كن الإلزام والالتزام فيه حلا اعتبار وحود ما َك النذر به حال النذر 
وعدم تعد نه إلى ما حدث عده؛ لاقضاء الالتزام فيه امَضاء صيغة الدذر» وأما الوصية فلما ا 
الالتزام فيها الموت لم بعتّبر المال الموجود عندها بل عند ما نيطت به وهو الموت ومن الفرق الواضح 
بينهما أنضا : أن الوصية تصح الموجود والمعدوم والطاهر والنجس ولا كزلك النذرء فعلم أنهم توسعوا 
فيها ما لم سوسّعوا فيه» فإن قلت: فما اله ألحق بها في صحته بالجهول؟ قلت: الجامع ينهما أن كلا لا 
معاوضة فيه ونا هو حض تبرع فساواها من هذه الميثية وصح بالجهول؛ لآن الجهل إا بؤثر فيما فيه 


معاوضة ونحوها حذرا من الغرر المنهى عنه» ولا ازم من تساو هما في هذا امک اظهور الجاه بينهما فيه 


ID 


تساوهما في حكم آخر غيره سيّما مع ظهور الفارق بينهما فيه» آمل ذلك فإنه مهم» وإن لم أر من صرح 
0 ثم أجاب عن الشق الثاني من السؤال)[ الفتاوى الفقهية الكبرى ۲۷١ /٤‏ . 937] . 

ولعل فيما ذكره العلامة ابن حجر . رحمه الله . نظرء ينضح من خلال ما بأتتي : 

ام اناغ نا اعنم وخر اشير ا غير الال او نه افدر رق 
الشرط » وذلك لعدم دخوله في ملكه للخبر الصحيح: «لا نذر إلا فيما تّاك»» لعله غير دقيق وليس 
على إطلاقه؛ لان النذر ي مل مانا 1 بحصول الشرط فالتذر لا ع المنذور به إلا إذا حصل 
التعليق» وهو با قبل وفاته بثلاثة أنام إن مات بمرض» وبما قبل موته بلحظة إن مات فجأة» فهي حالة 
مسمُئناة لا بغي القياس عليهاء ولهذا لا شترط مُلكه حال الصيغة بالمنذور به؛ لكونه لا سفذ إلا 
جصول التعليق» وتصحيح النذر انتداء لا لزم ملکه لجميع ما نذره» ومنه ما سيحدث له» وسبب 
التصحيح أن الشارع المكيم رغب في ناب اترعات فصحم الجهول وا معدو ومنها التذور نصحة 
تعليمها على مجهول ومعدوم؛ والعلامة ابن حجر بصحح ذلك ا قال . رحمه الله .: وإن شارك النذر 
الوصية في قبول التعليق والخطر وصحته الجهول والمعدوم كه . الدذر . سز عنها أنه لا مشترط فيه 
القبول بل عدم الرد .[ ححقة الحتاج ۰ ۷] » وأنضا فمّد قرّر ان حجر تسه أن تعليق النذر لا يرح 
عن ملكه وهذا دل على ا نذر فيما م يُخرجه عن ملكه؛ لان النذر 0 دلا برح إلا إذا وحدت 
اما ی ا ا فلي ركه الله .امه" لول نل ع و وق 


نذرث أن أتصدف بهذا على فلان قبل موتي أو مرضى لا بلزمه تعجيله أخذا ّا مرّ عن ابن عبد السام . 


رحمه الله » فيكون ذكره الموت مثلا غابة للحد الذي بؤخر إليه لكى منتع تصرّفه فيه وإن لم بخرح عن 


ملكه؛ تعلق حن المنذور له اللازم به ولا تصح الدعوى به كالدين المؤجل) [ ححفة الحتاج /٠١‏ ۷۷]» 
وهو شير إلى أن هناك ا بن قوله: تذرث أن أتصدقٌ أو لله علي كذا قبل وفاتي ... فقي هذه 
الحالة لا بص للتاذر التصرّف فيما عيّنه؛ لأن الصيغة التزام» جلاف ما لو جرى النذر معلا على الصفة 
کفوله: نذرت لفلان بكزا قبل مرض موتي . . .فقي هذه الحالة للناذر التصرّف في العين المذكورة وهو 


كما أشار إلى ذلك كما قرره العلماء . [انظر: فتاوى ابن مزروع ۳۵۱ . ]۳٠۲‏ 


؟) لا بحنى أن النذر قي الال تفي هلک معلوم الجزية كرع او تلق ماللا 1 إلا 
بموت الناذر» وهذا لا كون إلا بعد حصول ال بل ذكر ونص العلامة ان حم ره ل 
عموم ذلك» ققال: (وجعل بعضهم من النذر بالمعدوم الجهول نذرها لزوجها بما سيحدث لما من حقوق 
الزوجية» والدذر في الصحة َيل نصيب انه عد موته . وهو هنا مجهول الجزئية وجهول الكمية . ذيُوقَفْ 
للوته وحخرح النذر من راس ا أنه م ما نه وإما ليخ به معرفة قدر النصيب» ومن ثم لو اراد 
التعليق بالموت كان كالوقف الو به ي أنه وصية» ووافقه على الأول عض احمقين» وقاسها على النذر 
له مرة مستانه مّدة حیاته» فإنه مص ج كما تی نه البلقینی» وقال في النذر: نصيب انه بعد موته إنكان 
بعل ظرفا لنصيب فالنذر مُنجّزء والمقدار غر معلوم وهو لا و أو ظرفا للنذر صح وخرج من الثلث» 
وجاز الرجوع فيه کوقفت داري بعد موتي على كذا بل أولى؛ لان النذر يحمل المعليق دون الوقف» و 


بين حكم ما إذا لم عرف مراده» والذي بظهر حله عندي على الثاني؛ لأنه المنبادر) [ فة الحتااج /٠١‏ 


AY 2 الللللللتتا____‎ 


7 والشاهد قوله: فيوقف لموته ويخريج الدذر من ول .ا وكذلك فى ا 
مجهولة فلا محَدّد إلا عد موته سواء زادت . حدث زادة فى ماله . م تمصت وإن غُلمت الجزئية بالثلث 
وقال العلامة باقشير . رحمه الله .: ( ولو نذر لشخص بمثل نصيب انه منه توقف معرفته على موت 


2 


وبكون مُنجزا وس هذا 4 ولا 0 من صح عدم ا سبق . وكذا لو قال: نذرت لك بمثل 
متاق مد .موق 4واراه الکو وکن ات ق ها مهل الوك لبان ما تان ين وکن من راس 


لا اراق كن النذر معلا بالموت: فهو صحيح أنضا كما أفتى به او 


إسحافق الإسفرابنى) [قلائد الخرائد 6/؟١2]‏ . 


*) اختلاف النذر والوصية في الإلزام والالتزام في الدذر في الحال يخلاف الوصيةء فإن ذلك لا كون إلا 
عد الموت» ولهذا كانت الوصية عمّدا جائزا يجوز الرجوع فيها جلاف النذرء لا لزم اثقاقهما في عض 


المسائل ككون العبرة في المال يوم الموت» إذ هما من باب التبرعات . 


2 


وكذلك أفتى العلامة عبد الله بلفقيه . رحمه الله . في نذر رجل لابن الأخ بل نصيب أحد عميه نذرا 
08 قبل مرض موته بثلاثة أدام إن مات من مرضء وساعة إن مات فجأة» فمات أحد العنين قبل 
الناذر» ثم مات الناذر عن زوجة وأخ» بعد أن ذكر ثلاثة أقوال في المسالة قال: ( وأفى ثالث بأنه مستحق 
مل نصف أحد الأخوين الحي والميت بتفدير حياته» إذ العبرة مجال النذر لا حال الموت» فتكون المسالة 


من سسّة عشر. . . والذي بظهر لنا أن المعتمد بل الصواب هو هذا الأخي ركما لا يحخفى على اليه 


ID اللللللللتٍتتت_____-‎ 


وفارقت هذه المسألة نظيرها من الوصية في بعض الأحكام لما فرقوا به بين الدذر والوصية في جمل منها 
الالتزام في النذر حالا جلافها فإنه نيط الالتزام فيها بالموت» ومنها توققها على الإحازة فيما إذا كانت 
ارو زاد على الثلث مطلنا ولا كذاك» وهو منها صحتها الموجود والمعدوم والطاهر والنجسء ولا 
كذلك هو فى عض الصور. ومنها أن الاعتبار بالمال بيوم الموت في الوصية على الراجح حتى عرف قدر 
oo a‏ ال E ia‏ 
النذر فحسبء ولو فى النذر المعلق بما قبل مرض الموت فلا ناول ما حدث عدهء وإذ قد فرّقوا في 
الاين فيما هو المقصود فيهما وهو المال» فقي الواح اول ولا فرق فين أن ا الناذ ركا موصي دلفظ 
کا يحذفها فيقول نصيب ال ولا مشترط إرث العمين ولا أحدهما بالفعل» بل الشرط عدم 
منغ من نحو كفر و نعم لو ادعى المتذور له أن الناذر أراد دنصيب أحد العمين حال الموت لا النذر 
ميك دعواه لتحليف العم على قي العلم) [ ية المسترشدين للمشهور 08 . 55] » والشاهد من 
كلامه هذا ما له ارتباط مسالا هو قوله : (ولو فى الفذر المعلق با قبل مرض الموت فلا سّناول ما حدث 
عده)» على سبيل التعميم فيما ظهر» وأما ما ذهب إليه في جواب السؤال المسؤول عنه وهو: أن العبرة 
بيوم النذر لا بيوم الموت فلم واف عليه» بل العبرة لجال الموت كما سياتي من كلام ابن يحبى وال جغري » 
ولحذا صرحا العلامة باقشير والعلامة ابن حجر . رحمهما الله تعالى .كما تدم : أن من النذر بالمعدوم 


الجهول نذر الزوجة لزوجها بما سيحدث لما من حموقٌ الزوجية» والدذر في الصحة بمثل نصيب انه بعد 


موته فيوقف لموته» ويخرح النذر من اشن المال؛ لأنه م علته نه وإعا 0 به معرفة قدر النصيب. 
[انظر: قلائد الخرائد ؟/ 4١١‏ حمة الحتاج في شرح المعهاج٠ ]۷١ /١‏ . 

الرأي الثاني : برى أن ما حدث من مال للناذر بعد نذره المعلق بصفة أنه دخل ضمن المال المنذورء وهو 
ثلث جيع المالكما في السؤال؛ لآن العبرة عند أهل هذا الرأي هو بوم الموت وليس بوم النذرء وهو رأي 
العلامة عبد الله بن عمر بن يحبى» والعلامة علوي بن سقاف الجنري» وأنده العلامة محمد بن سالم بن 
حفيظ» والعلامة سام بكيّر باغيثان . رحمهم الله تعالى .» قال العلامة عبد الرحمن المشهور بعد تقله لرأي 
العلامة عبد الله ملفقيه السابق : (وخالفه ي ج. أي: العلامة عبد الله بن يحبى» والعلامة علوي الجفري 
)اقلا اقلق هذا ار ا ی عون ل علد چو ر کے ا یوت ادر عر 
كلام التحمة والقلائد وفتاوى أبي خرمة: لأنه شبهه معد وم إذ لا نصيب للوارث ما دام مورثه 0 وإذا 
کان 58 حال النذر فالمنذور به معدوم» كما لو نذر لزید ثل ما تأخذه الدولة» فلا كن معرفة 
الملتزم إلا بعد أ ار و فإذا أخذه لزمه مثله للمدذور له فى مات الناذر أو أخذ 
الدولة وجب المنذور به لوجود الصفةء زاد ي . أي: العلامة بن يحيى .: وإذ قد تبن أن هذا النذر من 
النذر بالمعدوم الجهول الذي لا نوجد ولا بعلم إلا موت الاد ر.واستحياق أن أخوبه 0 تركنه» 
رالو فول ا واب ار ا اة وإفشان انون ها كان ار د 
تكون المسالة من سبعة: للزوجة سهم» وللأخ ثلاثة» ولان الأخ ثلاثةء إذ موت الناذر وجد حن ورثثه 


7 
3 


وما زوجة واخ ومسالتهما من اربعة» ويزاد مل ما للخ اهاور ل فن حمل الا من ثمانية مع عدم 


اللللللللتتتتتا_ )0 ا 


اعتبار الأخ اميت وجعل لازوجة الرم فقد أخطأ في عدم إدخال النقص عليهاء لما صرح به الفقهاء أنه 
إذا كان النذر أو الوصية دنصيب وارث فصحح 000 الوارث ثم انظر ما خرج للوارث المشبه شصيبه 
فيزاد مل سهامه للموصي أو المنذور له» فيازم من ذلك إدخال النفص على جميع الورك كينا أن من 
اعتبر الأخ الميت وجعل المسألة من سئة عشر فقد أخطاً 5 من وجهين: اعتباره الأخ المذكور لما 
حققناه من عدم ا ا ا و انيار ورا ينا التق انها ون دن 
أحد عشر أصلها أربعة» واحد للزوجة وثلاثة الأخرين متكسرة عليهماء تضرب اثنان في أصلها سمانية, 
نئان لازو وسنّة حصة الآخرن للخ الموجود» ويزاد ثلاثة كحصة أحدهما المنذور له» ولا خلاف في 
أن النذر يخرح من رأس المال ولا يحناج إلى إجازة؛ إذ هو منجزء غير أن المعدار غير معلوم؛ وأنه إا 


وید هذا القول العلامة محمد بن حفيظ . رحمه الله . ف سؤال سل عنه وهو: د 3 
قبل مرض موته وم إن مات بمرض أو ساعة وإن مات فجاة صف ما قى من نركنه بعد مؤن التجهيز 
والوصادا لشخصء فقال: ( وبنفذ نذره المعلق في نصف ما قى ن ترکنه بعد مؤن تجهيزه ووصاباه وان 
eae‏ اعون انوا ماضن إل EONS EE‏ 


7 


الشهيد ابن حفيظ ؟/ 278]. وقد توسع العلامة سام بن سعيد بكر . رحمه الله . في تابيد هذا الرأي 


الثاني» في جوا.ه عن نفس السؤال الذي قدم العلامة محمد بن حفيظ » فقال بكير: ( النذر المعلق فى 


صورة السؤال صحيح» وبعّبر المال فيها وفيما شاكلها يوم الموت» فيشمل ما حدث عد النذرء حتى من 


تتا 4093 


ما تصرف فيه بالبيع E‏ عنده؛ وذلك لأن هذا من النذر بالمعدوم الجهول 
الذي لا وجد ولا بعلم إلا بموت الناذر» كما لو نذر له بمثل ما بأخذه منه الدولة فلا مُكن معرفة الملتزم إلا 
بعل ا الدولة منه 0 فإذا ره لزمه ملي للمنذور له» وهنا في ا می مات واخرحت 
وصااه ومؤن ګهیزه عرف المنذور» ووجد لوجود الصفة» وقوهم: إن النذر ولو 5 لا اول إلا ما 
کان 00 وقنّهء مفروض فيما إذا كان المنذور به 05 18 أما إذا کان ا پلا لا تعرف 
جزئینه ولا كميته إلا موت الناذر فليس العبرة بيوم النذر بل ديوم الموت» كما حمَقّه العلامتان الحبيب عبد 
الله بن عمر بن يحبى» والحبيب علوي بن سقاف ال جفري» وتصرّف الأب البيع في أموال جاوه صحيح إذا 
اجتمعت شروط البيع؛ ومنها انفكاك تركة ولده الذي ورث عنه الأموال المذكورة نما منم التصرف فيها 
من دون ووصااا وغيرهاء وذلك؛ لان التصرف ف المنذور نه 0 08 نصمة قبل وَفُرعها جات كا 
قاله الكثبرون أو الأكثرون من العلماء المتآخرين المفتى بقولهم. . .) [ فتح الإله المنان ما ثم جمعه من 
فتاوى الشيخ العلامة احق والفقيه امدق سام بن سعيد بكيّر اغيثان »]۳۲١‏ وقد أشار لهذه المسالة 
35 العلامة محمد بن أحمد الشاطري في شرحه للياقوت التفيس [ ص ]87١‏ فى الدذر» وميل اراي 
لان 

ومن خلال ما تقدم من أقوال الفْمّهاء وتعليلهم » دنّضح: . والله تعالى أعلم . أن الرأي الثاني وهو أن 


ما حدّث من مال للناذر بعد نذره المعلق بصفة أنه بدخل ضمن المال المنذور» وهو ثلث جيع المال كما 


اللللللللللتت_- )0 ا 


في السؤال بعد مؤن التجهيز للميت والديون؛ لأن العبرة عند أهل هذا الرأي هو بوم الموت وليس بوم النذر, 
وما مدل على هذا الرأي ما أت : 

أولاً: النذر يحزئية من مال الناذر غير مُحددة وهي مُعلقَة قبل موته بثلاثة أنام أو بلحظةء فا مال حيدذ 
وا الك معلوم الجزئية حال النذر فالمنذور به مجهول» ولا عرف إلا إذا لزم للمنذور له ولا لزم إلا 
موت الناذر بالصفة المعلقةء فإذا مات الناذر لزم المتذور به من جميع ماله الذي كان في مُلكه قبل موته» 
وهو شامل الموخوة وكا لو حدث له مال دخل في ملكه قبل موته سلاثة اام في حالة المرض ا قبل 
اللحظة فى حالة موت الفجاة » وإذا جعل العلامة ابن حجر . رحمه الله . النذر يجهول ال جزئية ويجهول 
الكميّة ثل نصيب انه بعد موته فيُوقفْ لموته ورج النذر من رأس المال فمن ناب أولى أن تجعل التذر 
مجهول الكمية معلوم الجزئية تنوقف على معرفتّه بوم وفاته؛ لإضافة ما قد يحدث من مال أو بنقص ! 

ثانيا : في حالة أن الناذر الذي ع نذره شبل موته تصرف في كل أو أكثر ماله قبل وفاته بالبيع أو الحبة 
ا . وتصرّفه جائز كما تدم . ثم مات» فليس للمدذور له شيء في حالة تصرفه يجميع ماله» وثلث ما 
تبقی من ماله في حالة لو بهي شيء منه» ولا تقول: بان امنذور له ستحق ثلث جميع ماله وهو الذي 
تصرف فيه» وبازم ذمَنّه ! وهذا واضح وليس فيه حالف» فكذلك ما حدّث له من مال أو كسب ثم 
مات فيدخل ضمن المال المدذور» وهو ثلث جيع المالء ولا فرق فى الخالين . 

ا ار برعي OT‏ 011 كتوم اناقل E‏ واه يت 


مال الموجود حال صيغة النذر بعيد؛ لآن الناذر م يحدّد المنذور ويعينه بل أطلق وعاق» فلهذا بشمل 


الحادث قبل وفاته» نعم لوحدّد مبلغا من المال أو عيّنه لم .دخل ما حدّث له من مال كما صرّحوا بذاك» 
جاء في غية المسترشدن للمشهور[ 907] ما نصّه ملا عن فتاوى العلامة عبد الله بن يحبى : ( نڌ 
لبعض ناته الحلي الذي عندهء ولبقية الأولاد جا معه من النقّد 0 00 شبل مرض موته سلالة اام إن 
مات بمرض» وساعة إن مات فجأة» صح النذران» وتناول ما كان من التقد بملك الناذر بوم النذر لا ما 
حدث يعده» إلا إن أراد دخول الموجود والحادث» فإن لم رده 00 قصده لم بدخل وفارق الوصية في 
أن اعبار المال فيها حال الموت؛ لأنه وقت اللزوم فيهما أه . قلت: وقوله بوم الدذر أي حال التعليق لا 
حال وجود الصفة المعلق عليهاء يعني الثلاثة الأنام واللحظة قبل الموت فليعلم)» فهنا لم بدخلوا فى هذه 
المسألة المال الحادث للناذر بعد صيغة المعلقة؛ لأن المال المدذور في مال مُحدّد معين معلوم . 

رايعا: الأحوط شرعا والأورع دبانة أنيعطى المنذور له الثلث من جميع ما خافه الناذر ولوا استحدث 
له من طربق شرعي صحيح كبيع أو هبة أو إرث؟ إذ النذر مين للمنذور له» وابراءً لذمّة الناذر فيما 
إذا أخذوا برأي من بدخل المال الحادث بعد صيغة النذر المذكورة» ووفاء الورثة لمورثهم» وقد أثنى الله 
تعالى على من دفي النذر أو عمل به سواء الناذر نفسه أو الأحفاد والذرية مق غير فصن "قال لله تعالى: 
و بلقّذر و توما کان ف 0 ))» وي ذلك 0 التزام بما نذر به الناذرء» وعدم تغييره 
سرب رت ساق لناضا EDS‏ ولوق دا عي ا 


3 إن لله سميع عليم)) . 


E‏ ماكر في السؤال بثك جع اله لاوم ا و 
أنام سیب أنه مات بمرض» بعد ا ا 500 
من جميع ا الناذر ولو ما استحدث له من طرق حلال؛ بعد إخراج مؤن اللجهيز للميت وسداد 
الديون» وهذا الول الأقرب؛ لروح الشرعة الغراءء ولقصد الناذرء ثم بوزع ما دفي من التركة مين الورثة 


E E SE E 


[هل يجوز صرف المال الضائع لبعض الأقرباء] 
سؤال )١5١1١(‏ توجد نذربة من شخص لاناس خخنصوصينء وعض ورثلهم معروفون» والبعض الاخر لا 
عرف أبن هم مع وجودهم» وهذ الال الذي لحم له حكم المال الضائع» وبيت مال المسلمين اليوم لا وجد 
أو وجد ولا بوجد الإمام العادل؛ ليصرف المال لمصا المسلمين» ومع شدة الغلاء والفقر فهل يجوز شرعا 
إعطاء هذا المال لبعض الورثة الموجودين أ وكلهم ؛ لكونهم من الفقراء ؟ افونا جزاكم الله خيرا . 
الجواب/ ا ل وصلى ل على سيدنا عمد وغ آله وصحبه ومن وا ا بعل : 

فيجوز شرعا أن بصرف هذا المال الضائع الذي لا عرف أهله لبعض الورئة أو كلهم شربطة أن 
كونوا من الفقراء أو المساكين؛ لعموم منهوم مصال المسلمين للفقراء والمساكين والمساجد والآنار ونشر 
العلم وغير ذلك ما ندرج ضمن المصاط العامة للمسلمين » بل الأولى أن تصرف للققراء والمساكين كما لا 


بخفى؛ فالحفاظ على الإنسان من أولويات مقاصد الدين الإسلامي الحنيفء فإذا وجد الإنسان وجد 


الحفاظ على كليات الدين الخمس » ولهذا ذكر الإمام ابن الصلاح إلى ما تقدم» فلو صرف هذا المال 


المساجد متلا مع وجود الفقراء فإن ذلك يجزئ من غير إثم وإن كان الأولى صرف ذلك الفمّراء ولو 
أكسونهم فضلا عن طعامهم ومشربهم ٠‏ قال الإمام ابن الصلاح . رحمه الله . (المتوفى: +16ه): (المال 
الضائع الذي صرف إلى المصالح إذا وقع في سد إنسان وهو لا ظفر بإمام بدفعه إليه فصرفه الذي وقم 5 
دده إلى نوع من المصالم غير أنه ترك الأهم مثل إن كان في البلد من يحتاج إلى كسوة ولباس وهو صرفه إلى 
عمارة مسجد ونحوه هل يحزئه ذلك أجاب يجوز ولا بأثم كالركاة إذا صرفها إلى مستحق وة من هو 


شين ساعن نا ها ف وان :لاقيو اول [ فتاوى ابن الصلاح ]٦۳۸/۲‏ 


وقال العلامة الدّميري أو البقاء الشافعي . رحمه الله . (المتوفى: ۸٠۸ه):‏ (وعدم الانتظام: بان بكون 
الإمام ا ولك نصرف المال إلى غير وجوه المصال» أولا یکون إمام أن موت ويكون الناس 
فى فترة» أو بكون غير مستّحق الإمامة» وخااف فيه الشيخ أو حامد وطائمة. ونی وجه: أن من في دده 
المال لا صرفه» بل يبحفظه إلى أن بلي عادل. قال ابن عبد السلام: وهذا في زمن يوق فيه ذلك» أما في 
زماننا المأوس فيه من ذلك .. فينعين صرفه في الحال في مصارفه. واختار الشيخ: أن صرفه إلى 
المعراء والمساكين؛ لان الإمام نائب المسلمين ووكيل لحم فإذا تعذر الرد إلى الوكيل . . وجب الرد إلى 
الموكل) [النجم الوهاج في شرح المنهابج 5/1 ]١١‏ » فانظر إلى كلام الإمام العز ابن عبد السلام . رحمه الله . 


وهو سّحدّث عن حكام زمانه ! فكيف لو رای حكام ا 


ل تقل العلامة امن حجر رحمه الله . (المنوفى: ٤۹۷ه)‏ جواز أن صرف العالم المال الضائع لنفسه 
إن احتاجه في العلم ؛ لأن العلم من أعظم مصاط المسلمين» وأبد ذلك» فال . رحمه الله . : (وقال . أي 
الإمام اغزاي . في الإحياء: كل مال ضائع فقد مالكه بصرفه السلطان إلى المصاط . فعلم أن المال الضائع 
عند الياس كون كمال ت المال وإن أوهم كلام العز بن جماعة تغارهماء وکلامه صرح ٤‏ أن حل ما مر 
عن الروضة وغيرها من كونه يدفعه إلى الإمام محله إن كان عادلا او ذلك قال وإلااسلمة لرجل 
عالم معروف موثوق به وأعلمه بالحال؛ ليصرفه في مصارفهء والعالم أن صرفه إليه إن كان تمن يجوز 
الصرف إليه وله هو أن بصرفه من تقسه لنفسه إن كان بهذه الصفة وهو عام بالأحكام الشرعية أه . وني 
فتاوى البغوي - رحمه اله تعالى - ما يؤيده فإنه قال المال الضائع صرف للمصالم» فإذا وقع في بد إنسان 
وم بظفر بإمام أي عادل؛ لما مر بدفعه إليه بصرفه من هو في دده إلى نوع من المصالح وإن كان أهم منه) 
[الفتاوى الفقهية الكبرى007/4] » ويما تقدم بعلم الجواب» والله تعالى أعلم بالصواب . 

[النذر لأولاد ولده المنوفى ] 

سؤال (71؟) لي أخ منوفي من سنة واحدة» وترك زوجة وأربعة أطفال في شقه في بيت الوالد» والوالد 
ريد أن بعمل وصية عدم إخراجهم . أولاد انه المتوفي . من الشمّة بعد وفاته؛ لأنهم صغار أكرهم غُمره 
نة وأصغرهم و أمهم وصية عليهم؛ إلا أن الوالد خائف يكنب لهم الشقة 
فقوم آمهم وتبيع الشقة أوتتزوج وتقول: هذه شمّة أولادي ! فهل ممكن تساعد فى صياغة الوصية, 


وحفظ الشقة للأطفال حى روا . 


الجواب/ الحمد لله رب العالمین» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أما بعد : 


جوز غا الحد أن نذر شمة من البيت لأولاد انه الموفى قبله ؛ حماظا عليهم من التشتت 
الا أو كو واكك من ار تيح علدا أن الفقهاء جعلوهم كأجانب مع وجود أبناء الموصي 
0 الناذر » فيصح الدذر لحم ولا كراهة وكذا الوصيّة » وقد نص فتْهاؤنا الشافعية على صحة نذر المنافع 
لزمن ماء أو لفثر ةكذاء أو ربط ذلك ماوع أصغرهم كما في السؤال أو بلوغه مرا محددا » فقد جاء في 
فتاوى العلامة محمد بن بى بي ب ر الأشخر : العين المنذور بمنافعها لشخص لا ملكها المنذور عليه المعين بل 
هو مجرد إباحة للمنافع لزمت «الدذر كما صرحوا به في نظيره» وهو الوصية؛ بمنافع عين لشخص مدة 
حياته» وإذا مات المدذور له بالمنافع مد حياته رجع ا لحن للناذر» فوارثه» كما صرّحوا به فى الوصية 
وما الان والاضيةا فين للخ ا اه ون لن ٠‏ متف ماله الان فاس وفيظل ا عد 
العمرى . [ انظر : عمدة المفت والمستفتق ال ۷ 
نذر وهو الأفضل؛ لأن النذر فيه أجر عظيم؛ وفيه إحسان لغير وارث وهو قريب ولمصاحتّه ؛ لكونه 
0 واداان ا بذاكء کان يكب فيها : نذر فلان بن فلان الفلاني الاستتفاع والسکن 
الشمة الفلانية في البيت الفلاني عة رة کا وكا على )رلاد فلان بن فلان القلاني حتى بلغ 
أصغرهم سن الثامنة عشر سنة . مثلاً . » ولا داعي أن بزند ثم تقوو منلفة القينة اا ادر او 


باب ٤‏ مسائل مندورة 

[ تقليد الأقوال الضعيفة في المذاهب الأخرى وتقليد الشافعى لبعض المذ اهب الأرعة] 
سؤال (19؟) هل نص أحد من الشافعية على جواز تقليد الأقوال الضعيفة فى المذاهب الأخرى ؟ وما 
حكم تقليد الشافعي لبعض المذاهب الأربعة ؟ 
الجواب/ الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدا محمد وآله وصحبه أجمعين» أما بعد : 
أولا: تقليد الأقوال الضعيفة في المذاهب الأخرى 

م أجد نضًا صرحا . فيما وقفتُ عليه . على منع تقليد قول مرجوح أو ضعيف في مذهب آخر إلا 
م مله العلامة كعمد نووي الجاوي ‏ رحمه الله : (المسوفى: ۹ ^ھ]›. وهو من المناخرن من الشافعية € 
أنه لا يجوز تقليد الآراء المرجوحة فى المذاهب الأخرى في الحكم » فلا ّلد إلا الول الراجح والمعتمد » 
قال العلامة محمد نووي: (تقل الثرافي وابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز الحكم جلاف الراجح في 
المذاهب» والمراد عدم الجواز عدم الاعتداد ذلك الحكم فيجب قضه لكن قال ابن الصلاح ومن تبعه: 
ونفذ حكم من له أهاية الترجيح إذا رجح قولا ولو مرجوحا في مذهبه بدليل جيد ولیس له أن يحكم 
باروت» ص۳۷۰ |› وهنا عبر : ف المزاهمب) أي: كلها | ولعل هذا م فهمه العلامة مد ووي حيث 


جعل ذلك عاما في جميع المذاهب وليس خاصا بمذهب الإمام الشافعي . رحمه الله .» حيث أن من ذكر 


هذه الجملة قصره فقط فى المذهب الإفراد وليس الجمع ا على ذلك العلامة ان حجر الميتمى 
وغيره» وجعل المليباري بدل القرافي العراقي ! والصحيح أنه الإمام القراني المالكي كما سيأتي دك ركلامه . 
[انظر: حفة الحتاج 46 ٠‏ فح المعين مشرح قرة العين بمهمات الدين مع حاشينه إعانة الطالبين»/ 


۷ ونغية المسترشدن 1/4[ 


وبالرجوع إلى كلام ابن الصلام . رحمه الله . جد أن كلامه فيمن م نظر في التزجيح ومن خير حسب 
التشهي لا فيمن دترخص بالقول المرجوح مدليل القصة التى ذكرهاء فإنهم افوا صدقهم با ترضيه ! ! كما 
سيأ كلامه :هذا لأ يحتاف فيه فان الفتوى بالتشيى لا يحون اناق وأنضا شل أن امن شل كان 
ابن الصلاح السابق ذكروا ذلك في باب القضاء» وجعلوا ذلك في حكم القاضي فلم حوّزوا له إلا الحكم 
الراجح في مذهبه» فهو ليس على إطلاقه وإن فهم بعضهم مول ذلك في القضاء والفنيا.[انظر: الفوائد 
المدنية للكردي 58]: بل جوز جماعة من الْحتَقين الحكم بالمرجوح في القضاء عند الضرورة قال العلامة 
المشهور ملا عن فاوى العلامة عبد الله بن حیی ينا اندي زوكنا ٠‏ برقع الخلاف . بالمرجوح الذي 
رجح المتآخرون القضاء به للضرورة» كولابة الفاسق» وكون الرشد صلاح الديا فقطء وقبول شهادة 
الأمثل فالأمثل لعموم الفسق في الثلاثء فلا بنقض قضاؤه مشرطه؛ ويرتقع فيها الخلاف أنضا كما قاله أو 


خرمة والاشخر وغيرهما) [نغية المسترشدين 517/6"] 


كما حمل كلام الإمام ابن الصلاح بمنع الحكم بغير الراجح في المذهب على من بسال عن الحكم في 


المذهب نفسه وعن مذهب الإمام الشافعيء أما إذا أفتاه المفتى بالمرجوح أو الضعيف على طريق 


الف اهو يجوز للعامي تقليده بالنسبة العمل به فذاك غير منتع هجاو كا سا اا 


فيه عن علماء المذهب . [انظر: الفوائد المدنية 0۸> وصوب الركام في تميق الأحكام ١ /١‏ . ؟3] 


وإليك نص كلام الإمام عثمان ابن الصلاح . رحمه الله . (المتوفى: ١٤٠ه)‏ » قال: ( اعلم ا 
كني أن كون في فياه أو عمله موافتا لقول أو وجه في المسألة» وبعمل بما دشاء من الأقوال أو الوجوه 
من غير نظر في الترجيح» ولا تيد به فقد جهل وخرق الإجماع» وسبيله سبيل الذي حكى عنه او 
الوليد الباجي المالكي من فقهاء أصحابه؛ أنه كان ول: إن الذي لصديمي علي اوقت له حكومة أن 
د الروابة التق توافقه. وحكى عن من سی به: أنه وقعت له واقعة وأفتى فبها وهو غائب جماعة من 
فتهائهم من أهل الصلاح بما بضره؛ فلما عاد سالممء فمّالوا: ما علمنا أنها لك وأفتوه بالروانة الأخرى كن 
توافمه . قال: وهذا مما لا خلاف ين المسلمين من عند به في الإجماع أنه لا يجوز . 
قلت . القائل ابن الصلاح .: وقد قال إمامهم مالك . رضي الله عنه . في اختلاف أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم: "مخطئ ومصيب» فعليك بالاجتهاد". وقال: ليس كما قال 
ناس: فيه توسعة. قلت: لا توسعة فيه بمعنى "أنه خر بين أقوالحم من غير توقف على ظهور الراجح» 
وفيه توسعة" بمعنى: أن اخثلافهم بدل على أن للاجتهاد مجالا فيما بين أقوالحم» وأن ذلك ليس ما سطع 
فيه ول واحد مْعيّن لا مجال الاجتهاد فى خلافه, والله أعلم دت امف والمستفتى ٠١١‏ . 157] . 

وكذلك بالرجوع إلى كلام الإمام القرائي المالكي . رحمه الله . ند أنه مرف بين الأخذ المرجوح اتباعا 


للهوى فهو الممنوع؛ وكذلك الحاكم الجتهد قلا د أن بأخذ بالراجح» وإليك نص كلامه الذي شله عنه 


العلامة إبراهيم بن على ابن فرحون» المالكي . رحمه الله .(المتوفى: ۷۹۹ه): (سؤال: ذكره القرائي في 
كاب " الإحكام في ييز الفتاوى عن الأحكام " السؤال الثاني والعشرون هل يحب على الماكم أن لا 
يحكم إلا بالراجح عدو كفت فل اد أن لا ق إلا بالراجح عنده أو له أن يحكم بأحد القوين» 
وإن لم يكن راجحا عنده؟ . والجواب: أن الحاكم إن كان مجتهدا فلا جوز له أن يحكم أو شت إلا 
الراجح عنده» وإن کان ممّلدا جاز له أن شتی بالمشهور في مذهبه» وأن يحكم E e‏ 
ا في رجحان القول الحكوم به أمامه الذي قلده في الفتياء وأما اتباع الموى في الحكم والفنيا 
فحرام 038 نحم اختلف العلماء فيما تعارضت الأدلة عند الحتهد وتساوت وعجز عن الترجيح هل 


قولان للعلماء» فعلى القول أنه يختار أحدهما يفت به فله أن يحختار أحدهما يحكم به مع أنه لیس أرجح 
عنده بطري الأولى؛ لان لفيا شرع عام على المكلفين إلى قيام الساعةء والحكم يختص دالوقائع الحزئية, 
فإذا جاز الاختيار في الشرام العامة فأولى أن يحون فى الأمور الجزئية الخاصة» وهذا مقتضى اله 
والقواعد» وعلى هذا التقرير بنْصوّر الحكم الراجح وغير الراجح» وليس اتباعا للهوى؛ بل ذلك بعد بذل 
الجهد والعجز عن الترجيح وحصول التساوي» أما الفا والحكم بما هو مرجوح فخلاف الإجماع» وقال 
أيضا في أول هذا الكثاب: إن للحاكم أن يحكم بأحد القولين المستوين من غير ترجيح» ولا معرفة بأدلة 


القولن إجماعاء فتامل هذا مع ما سبق من كلامه في قوله بعد ذل الجهد والعجز عن الترجيح . 


وقال عر الدين عبد السلام الشافعي: مق كان لامد ی اتا قولان قله أن قاد اا اح هلد ابن 
عبد النور التونسي في الفتاوى)[ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهبم الأحكام »]۷١ . 74/١‏ فاله 
دره من إمام مُنصف! وهم من كلامه تفريقه بين المقامين في الحكم والقضاء» وين الجنهد الذي تساوت 
عنده الأدلة وعجز عن الترجيح فله أن بأخذ اهما شاء ولو المرجوس, وأما من استطاع الترجيح فيجب 
عليه اتباع ما أداه اجتهادہ كما لا يخقى» ولعله لا نع العمل بالمرجوح . من غير إفناء أو حكم .» أي: في 
حن النفس كما صرح بذاك جماعة . 
وقوله أولاً: (وأما اتباع الموى في الحكم والفنيا فحرام 565 تقييد ا اط تايا فيما بعد » س 
حكم غير الراجح يكون فيه اتباع الهوى أو التشهي الممنوع قطعا . 

ولذا فرق العلماء ون الترنخص وتم الخخض 'تشنهياء نأا زوأ الأول ومتموا الثاني قال الإمام التوويي 
. رحمه الله .: (إن العامي هل بازمه التقید بمذهب معيّن؟ أحدهما: لاء فعلى هذا هل له أن ملد من 
شاء أم ببحث عن أسد المذاهبء فيقلد أهله وجهان» كالبحث عن الأعلم . والثاني وده قطم أبو الحسن 
إلكيا . المرّاسي .: بلزمه . وهو جار في كل من بلغ رتبة الاجتهاد من الفتهاء وأصحاب سائر العلوم؛ للا 
ا رخص المذاهب جلاف العصر ار وم تكن مذاهب مدونة» فيتلقط رخصها . فعلى هذا بلزمه 
أن يختار مذهبا قلده فكل شيء» ولیس له التدذهب بمجرد التشهي» ولا ما وجد عليه أباهء هذا كلام 
الأصحاب . والذي ضيه الدليل أنه لا بلزمه التمذهب بمذهبء بل مسقت من شاء» أو من اتف» لكن 


من غير تلقط الرخص . ولعل من منعه لم سق عدم تلقطه)[ روضة الطالبين ]١١17/ /١١‏ 


ودكر الإمام السيكي رأي ابن حزم . رحمهما الله تعالى ‏ ومن ساك مسلكه من منع التقلید» ثم قال: ( 
امان فنك جوز التثليد 'الجاهل والأخذ .«الرنخضة من أقوال:العلماء. .عضن الأوقات عبد ميس 
الحاجة من غير سبع الرخص» ومن هذا الوجه بصح أن شال الأاختلاف رحمة؛ إذ 5 رحمة) [الإبهاج 
في شرح المنهااج؟/5١]‏ . 

والأصح عند جمهور العلماء اماع تم الرخص في المذاهب أن بأخذ من كل منها ما هو الأهون 
فيما بع من المسائل » خلافا لأبي إسحاق المروزي وغيره فجوّز ذلك» وقد تقل العلامة حسن العطار 
الشافعي . رحمه الله . (المتوفى: ١٠٠٠ه)‏ عن: الشرنبلالي الحنفي عن السيد دادشاه . رحمهما الله . في 
شرح التجريد يجوز اتباع رخص المذاهب ولا بمنع منه مام شرعي إذ للإنسان أن نسلك المسلك الأخف 
عليه إن كان له إليه سبيل بأن لم نكن عمل قول آخر حالف لذلك الأخف أه. » وقال ابن أمير الاج . 
رحمه الله . إن مثل هذه التشديدات الت ذكروها في المنتقل من مذهب إلى مذهب إلزامات منهم لكل 
الناس عن تيع ا ا العامي تکل مسألة مول مجنهد يكون قوله أخف عليه لا أدري ما منع 
منه عمّلا وشرعا أه . 
ثم قال العلامة العطار. ركاسع هداما ذل ال :وما الشافعية فد قال العز بن عبد السلام في 
فتاوبه: لا عن على العامي إذا قلد إماما في مسألة أن بقّلده في سائر مسائل الخلاف؛ لأن الناس من لدن 
الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب بسالون فيما سنح لهم العلماء المختلفين من غير تكير سواء اتبع 


الرخص في ذلك أو العزائم؛ لأن من جعل المصيب واحدا وهو الصحيح م عينه ومن جعل كل جنهد 


اللللللللتتتتتا__ا- ID‏ 
مصيدا فا انکار على من قلده بالصواب» ونا م کا حصهم عن ا رم من حكابه الإجماع على 


منع تتبع الرخص من المذاهب فلعله محمول على من تنبعها عن غير تقليد لمن قال بها أو على الرخص 


0 


المركئة في الفعل الواحد له عن السيد السمهودي. فيؤخذ من مجموع ما دكر ناه جواز التقليد وجواز تنبع 
الرخص لا على الإطلاقٌ بل لا د من مراعاة ما اعتبره الجنهد فى المسألة التي وقع التقليد فيها ما وف 
عليه صحنها كي لا مع في حكم مركب من اجنھادین كما إذا توضاً ومسح ا ل 
الشافعي ثم صلى عد لمس مجرد عن الشهوة عند مالك على عدم النقض)[حاشية العطار على شرح 
الجلال اللي على جع الجوامع ؟/ ۱ . ۲ فما 1 عمّن جوز بع الرخص فليس على إطلاقه 


كما قال العلامة العطار والإمام الزركشي . رحمهما الله . وإلاكان سببا الخرويج من التكاليف» وادى إلى 
الانحلال الحضء وقد به على ذلك العلماء . [انظر: البحر الحيط في أصول الفقّه للزركشى8/ ]88١‏ 

وقد وضع العلماء ضوابطا مانعة من الوقوع في الموى أو التشهي في الأخذ بالأقوال المرجوحة حتى لا 
بخرح المكاف عن مقصد التكليف الشرعي . 

ولعل ذلك يجوز بشروط النقليد المعروفة» وأن لا بكون هذا القول الضعيف خالا الكثاب والسنة 
والإجماع والقياس الجليء ولا بكون شاذا أو غرباء ولا نكون قصد الْشهّي سبع الرخص . [انظر: فة 
الحتابج ]٠٤١ /٠١‏ » نعم قد ينهم ما ذهب إليه الإمام السبكي, وكذا الأشخر اليمنى . رحمهما الله . 
جواز الأخذ بالمرجوح من المذاهب الأخرىء قال العلامة ابن حجر: (وبما ثبت عن الشيخين من جواز 


الحكم بمذهب الغيرء وهذا في الحكم الضعيف في مذهبه الذي م بواف واحدا من المذاهب الأربعة . 


الللللللللتتتتا________ ل ID‏ 


والفرق يتهما ما مرّ عن السبكي: أنه يجوز تقليد غير الآئمة الأرعة في العمل لنفسه لا في الإفتاء والحكم» 
را كان ات لاکز براي ار داعب ارما وإن رجع إلى واحد منها باعتبار القواعد 
ولاخ فامتتع أن مشترط عليه التزام مذهب من المذاهب الأربعة؛ 5 له ما يحون تقليده وم 
تع أن مشترط عليه النزام الراجح من مذهبه لامتّناع تقليد غيره من الضعيف في مذهبه في الحكم 
والإفتاء كما نقرر)[ انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى؟/ ۲٠١‏ ]> وجاء في بغية المسترشدين [8/8*"]: 
(قال ابن السبكي: ما اخ از قت واستعمال اا في درء المفاسد الواقعة في مصادمة الشرع. 
وني التحفة قال السبكي: يجوز الإفتاء غير المذاهب الأرعة لمصلحة دنية أي مع بيينه المستفت قائل 
0" 

ادق قاو اشر و نوف اه أن ی ا ر وذ أن كل ل 2000 


تقليد غير مزهبنا أو المرجُوح منه مقيّد بها . [انظر: الحاشية على غية المسترشدين١/‏ ۷۷] . 


١ص‏ فتهاؤنا الشافعية على جواز تقليد القول المرجوح في مذهبنا الشافعي شروط ذكروها وفصاوها 
بل لم نشترط للعمل «الوجوه تقايد أصحابها جماعة من علمائنا الشافعية فيصح عملهم» قال العلامة 
عبد الرحمن بن عبيد الله السمّاف . رحمه الله . : (هل يشترط للعمل الوجوه الضعيفة تقليد أصحابها أو 
يجوز العمل من غير تقليد؛ إذ لا خروج بذاك عن المذهب؟ قال جماعة منهم الشيخ علي الشبراملسي 


اتا _____ )0 ا 


ان حجر . ف اللحفة فى باب الاعتكاف من ا ص )۷١١‏ ون الوصية من اج ص ۷۸) الأول. ( 
[صوب الركام ۲/١‏ وانظر: أعانة الطالبين للبكري١/‏ ۲۷] » فكما يجوز تقليد الوجوه الضعيفة في 
المذهب يجوز ذلك في مية المذاهب مع 7 اعاة الشروط المعتبرة في اللقليد» وشروط ذلك القول في 
المزاهمب وخترزاته وفيوده. 
وقد حدّد فمهاؤنا جواز العمل في حن النفس بالعمل بالأقوال الضعيفة وهي ما كانت خلاف الأصح 
ل وخلاف لفل وخلاف ا وخلاف المحه : 
واي خلاف الصحيح والمشهور فإن مقالهما ضعيف جدا فمنعوا العمل تاهما . [انظر: مطلب 


الإإفاظ في الكلام على شيء من غرر الألفاظ للعلامة عبد الله لمعيه °< 00[ 


والعلامة جمال الدين علي بن أبي بكر الخزرجي الأنصاري ا لمكي . رحمه الله . ت(77١٠ه)‏ كلام 
ماع 00 موضوع العمل بالقول المرجوح في مذهبنا الشافعية» ومال إلى أنه بصحء قال . رحمه الله . : ( 
فلا يجوز القضاء ولا الإفتاء الا بالراججم وأما العمل لخاصة النفس ف المسألة المذكورة أعني ذات القولين أو 
الأقوال فيجوز فيه تقليد المرجوح الذي رجحه بعض أهل الترجيح للتقليد سواء الرافعي وغيرهء كما قال 
الس انون الدين > الستهودض.- أنه الظاهر. واقتضاه عموم كلام مولانا وحبيبنا وشيخنا الإمام العلامة 
السيد عمر. بن عبد الرحيم البصري الحسيني ت(۱۰۳۷ه) . رحمه الله تعالى ۔ وده هذا أنه لما سمل 
العلامة الجتهد الإمام السبكي . رحمه الله تعالى . عن بيع الغائب أفنى فيه بالصحة نناء على الول 


الضعيف فقال: ( بيع النحل فى الكوارة وخارجها . أي: شيء تخذ للنحل من القضبان . بعد رؤيله 


DBD اللللللللتتتتلا______‎ 


صحيح» وقبل رؤبته بخرح على قول بيع الغائب » وبع الغائب قد صححه أكثر العلماء وأتباعهم: ومثل 
هذا للفقير لا بأس به؛ لأنه قول الأكثر؛ ولآن الدليل بعضدهء ولاحتياج غالب الناس إليه في أكثر الأموال 
التي يحتاج إلى شرائها من المأ كول والمابوس» والأمر في ذلك خفيف إن شاء الله تعالى» والأمور إذا ضاقت 
اتسعت» ولا يكلف عموم الناس با يكلف به الفقيه الحاذق التحرير) انتهى. فإن قلت: ما ذكره فيه 
إقناء بالقول الضعيف» والمتقول أنه منوع كما قدمته جلاف العمل به لخاصة النفس» وإ ن كان مقتضى 
عبارة الروضة أن العمل كالإفتاء لا جوز إلا الراجح. قلت : الممنوع إا هو إطلاق الإفناء بحيث بوهم 
ا أنه معتمد المذهبء إما الإفتاء به على وجه التعريف اله وأنه يجوز العامي العمل به في 


خاصية النفس فجائز؛ فإن إخبار القائلين مذلك إفتاء لنا ما معنى المذكور . 

مه على ذلك شيخنا ومولانا السيد کی ھا ای : 

ولك امغتي بذاك راو وناقل» فلا وجه لمنعه بشرط التعريف امار 

وما e‏ أن قول الروضة : ( ليس للمفتق والعامل على مذهب الشافعي في المسألة ذات الوجهين أو 


المولین أن عمل أو فق با شاء من غير نظرء وهذا لا خلاف فيه» بل بحث عن أرجحهما نحو 


آخره. انتهى له في مُفْتِ لمريد العمل بالراجح في المذهب . 


قال العلامة اين حجر . رحمه الله تعالى . : (أن من سأل عن قول الشافعى - رحمه الله تعالى - فى مسالة 


كذ بغرت أن ل رجا يعمل اعدد جن جور العمل اقول الصيف وكا الوه الضعيت» فللمسول 


ID اللللللللتتتتا_____-‎ 


ِو 


أن تيه أن للشافعي - رحمه الله - في مسألة كذا قولاء وأن جمعا متهم العز بن عبد السلام جوّزوا 
العمل بالضعيف وإن ثبت رجوع قائله عنه؛ بناءً على أن الرجوع لا برقع الخلاف السابق) اتهى.[ 


فيقضى حواز تقليده» ومثله الوحه الضعيف مطلما 5 


فما قدمته من أن شرط تقليد الضعيف أن برجحه عض أهل الترجيح مله فيمن بريد العمل بالراجح» 
ومحل قولها أنضا النسبة للعامل إن كان من أهل النظرء وعلم الراجح من غيره كما تفيده عبارتهاء فالنظر 
والبحث عن الأرجح إا تصور من المتأهل لا من غيره» فهو يجوز له العمل بالقول الضعيف مطلنًا إذا م 


يحد من بره بالراجم وأراد العمل به أخذا ما تقدم) . [ فم الجيد في أحكام التقليد 75 . 707 ] 


؟. نص عض فقهائنا بجواز تقليد غير من التزم مذهبه في بعض المسائل» سواء كان من علماء المذاهب 
الأرعة أو غيرهم؛ قال العلامة علوي بن أحمد السقاف . رحمه الله .: ( لانأس بتقليد غير من النزم 
مذهبه في أفراد المسائل سواء كان تقليده لأحد الأئمة الأرعة أو لغبرهم من حفظ مذهبه في تلك المسسّلة 
ودوّن حت عرفت شروطه وسائر معتبراته. . .) [الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية»5 > 
وانظر: القوائد المدنية ٠*؟].‏ 

وصرّح مض المحتقين من فقهاء الإسلام كالمز بن عبد السلام والسبكي والزركشي وابن حجر 
الميتمي جواز الأخذ بأقوال عض الفقهاء خارج المذاهب الأرحة الثاسّة عنهم» ومنع ذلك جماعة. 


[توسّعت في عرض الأقوال فى ذلك وأدلة كل قول في كنابي الخلاصة في فمّه المعاملات ص ۲۷] . 


ثم قال ابن حجر الميتمى . رحمه الله . عد ذكر القول الأول بمنع تقليد غير الائمة الأربعة: (والتول 


الثاني: جواز تقليدهم . من الصحابة وغيرهم من الجتهدين . كسائر الجنهدين» قال السبكي: زه 
الصحيح عندي» غير أي أقول: لا خلاف ف الحقيقة» بل إن نحت مذهب لحم جاز وا فلا أه. 
وده ما نقله الزركشي عن جمع من العلماء الحققین أنهم ذهبوا إلى جواز تقليدهم؛ واسندل له» ثم قال: 
وهذا هو الصحيح إن علم دليله وصح طريمّه ولمذا قال ابن عبد السلام في فتاوبه: إذا صح عن 
صحابى بوت مذهب» ان تقليده وفاقا وللا فلو لا لكرنه | مل به بل لأن هبه م يت كل الوت 
20 .كلام الزركشي فامله مع قول ابن عبد السلام 25 لك اعتماد ما ذكره السبعي)[ الفناوى 


الفقهية الكترى 0//6] . 


0 ەور 


وقد روى الخطيب البغدادي سنده عن الإمام سفيان الثوري . رمه الله . قوله: (مّا اختلف فيه المقهاء 


رر ب 0 4 


؛ فلا اتی احَدًا من إخواني ان تاخز 1 الفقيه و المشقّه۲/٠٠٠]‏ . 


*. جواز تقليد المختارين في المذاهب إذا عرفت شروطهم واعتباراتهم في المسألة» والغالب أن الأقوال 
المرجوحة قد اختارها أحد الفقهاء في المذاهب» قال العلامة علوي بن أحمد السقاف . رحمه الله - : ( 
eR‏ لأحد الآئمة الأرعة كأصحاب الشافعي وأبي حنيفة مثلا فإن أحدهم قد 
حار قولا يحالف نص إمامه» فيجوز تقليده فيه بالشروط الاثية» ومن ذلك اختيارات النووي وان المنذر 
وغبرهماء فيجوز تقليدهم فيها » وما تقرر من جواز تقايد المنتّسب هو الذي ره لاخر ن 


عبد الرحمن الناشريء ففى فتاوه هل يجوز تقليد المخارن كالسيوطى في عدد الجمعة؟ أجاب : الذي 


الللللتتا__________ 009 ا 


اعتمده شيخنا الحقى ابن زباد جواز تقليدهم أه قال الجوهري: وما قاله الناشري هو المعتمد عندي 
فيجوز تقليد المختارين؛ لأنهم بالنسبة للك المسألة مجنهدون) [الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية 


.]6١ 8 جلف‎ 


> . قول العلامة ابن حجر ليمي . رحمه الله . أنه لا مشترط في تقليد الأئمة أن کون ا 
لاقع والمقرر» ونا في اعتقاد المقلد فقطء فلعله مدل على عدم اشتراط تقليدهم في الراجح» فجاء في 
فتاوبه: (وسئل عن تقليد العامي لأحد الأئمة الجنهدين غير الأربعة بعد تقرر مذاهبهم واشتهارها بما هو 
معلوم هل يجوز ذلك ألا 5 وإذا فلم عدم اوا ماذا لزم املد لذلك الجنهد ؟ وما حكم عبادته على 
مقتضى ذلك الاجتهاد هل هي صحيحة م لا؟ وإذا قلئم عدم صحة عبادته هل کون ع ذلك 
حنى يجب عليه القضاء على الفور أم لا؟ وإذا فلكم بجواز المعليد لغير الآئمة لر هل يشترط أن واف 
اجتهاده أحد الأئمة حتى بكون التتليد له كانه تقليد لأحدهم أم لا؟ وهل شترط تل مذهب ذلك 
الجتهد منوائرا أم لا؟ وهل بشترط أن بكون مدونا أم يكفى نله على الالسنة ؟ وأنضا ظاهر جمع الجوامع 
جواز التقليد لكل مجنهد من غير اشتراط شيء سوى اعتقاد المقلد كون مذهب مقلده راجحا أو 
مساويا فهل البناء على هذا الظاهر كاف في الحكم يجواز تقليد كل مجتهد أم الأمر على خلافه؟ ينوا 
ذاك. (فأجاب): تفعنا الله تعالى بعلومه وبركته بقوله الذي تحرر أن تقليد غير الأئمة الأررعة رضي الله 
تعالى عنهم لا يجوز في الإفتاء ولا في القضاء وأما في عمل الإنسان لنفسه فيجوز تقليده لغير الأرعة من 


جوز تقليده لا كالشيعة وعص الظاهرية, وشترط معرفه مل هب المقلل مل العدل عن مله ونفاصيل 


ال77للللللتتا____- 00009 ا 


تلك المسالة أو المسائل المقّاد فيها وما علق بها على مذهب ذلك المقلد وعدم التلفيق لو أراد أن بضم 
ليها أو إلى بعضها تقليد غير ذلك الإمام؛ لما تقرر أن تليق التقليد كنقليد مالك رحمه الله تعالى في عدم 
نجاسة الكلب والشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه في مسح عض الرأس فممنتع اتقاقاء بل قيل: 
إجاعا وإذا وجدت شروط التليد التي دكرناها وغيرها تا هو معلوم في محله فعبادات المقلد ومعاملته 
ا سال داك مي ولاو :وال ا ا ورا .ولا ر ا ا 
لقان للحن المذاهت: الاريفة. :ولا هل E‏ أشرت إليه ولا تدون مذهبه على استقلاله بل 
يكني أخذه من كنب المخالفين الموثوق بها المعول عليها وكلام جمع الجوامع محمول على ما تقزر على أنه 


عند التحقيى لا اله والله سبحانه وتعالى أعلم) [الفتاوى الممهية الکری | [Yo‏ 


وقد فصل العلماء شروط التَقَليد وجعلوها سحّة, وهي باختصار: .١‏ أن کون مذهب الد نه 
EE‏ امقاد شروطه في تلك المسألة". أن لا كون التقايد فيما تقض فيه 
قضاء القاضي أن لا بكون خلاف نص الكتاب العزيز أو السنة المشرفة أو الإجماع أو القياس الجلي». أن 
لا 2 الرخص .أن بأخذ من كل مذهب الأسهل؛ بحل رشّة اللكليف» ويفْسق به عند ابن حجر 
له ا E a‏ 
SEE‏ اناه رار قد لأبي حنيفة ثم باعهاء ثم اشتراها فاستحى واحد” 


مله مشفعة الجوارء فاراد أن ملد الشافعي؛ ليدفعها؛ فإنه لا يجوز؛ لان كل من الإمامين لا مول به حيدئذ 


لكن هذا المثال فيه نظر؛ لأنه مبني على امتناع التقليد بعد العمل والأصح جوازه .٦‏ أن لا لفق بين قولين 


اللللللللللتتال ل ID‏ 


5 1 واحدة 2 لا 50 الإمامين بها كتقليد الشافعي في مسح عض الرأس ومالك 
فى طهارة الكلب فى صلاة واحدة .[ انظر: الفوائد المكية للسقاف ١٠ء‏ وإعانة الطالبين لشطا 45/6 ؟, 
وغية المسترشدين .]١١‏ 

وقال العلامة ابن حجر الميتمي . رحمه الله . : ( وقول ابن عبد السلام: للعامل أن عمل برخص 
امد اه كانه جهلء ولا ناي حرمة الع ولا الفسى به خانا من وحم فيه لأنه 1 عبر التبې 
ا E‏ له لصدق الأخذ بها بالعزائم 00 ولیس الكلام في هذاء لآن من 
عمل العزائم والرخص لا مال فيه أنه متتبع للرخصء لا سيما مع النظر لضبطهم التتبع با مرّ فتأمله) 


[لحفة اتاج في شرح المنهابج ]١١١ /٠١‏ . 


وشرط عدم تع ا من أهم الشروط في التقليد» فإن تتم الرخص عد من اتباع الموى» وذلك 
حرم كما لا يخقى عند أهل العلم والتقوى » ولذا قال الإمام الشاطي . رحمه الله . : (تتبع الرتخص ميل مع 
أهواء النفوس؛ والشرع جاء بالنهي عن اتباع الحوى؛ فهذا مضاد لذلك الأصل المفن عليه» ومضاد أنضا 
لقوله تعالى: 4 فن ازم في شيء دوز إلى الله والرسول 4 [النساء: ]١‏ » وموضع الخلاف 
موضع تنازع؛ فلا نصح أن برد إلى أهواء النفوس» وإما برد إلى الشريعة» وهي تبين الراجح من الفولين 


فيجب اتباعه لا الموافق للغرض) [الموافقات ]٠۹/١‏ . 


ومن تقل جواز العمل المرجوح من فقهاء المذاهب في مذاهبهم : 


: العلامة ابن عاددين . رحمه الله . من الحنفية‎ )١ 

مول ابن عاددين ف منذ مة عمود رسم المفقى: 

ولا جوز بالضعيف العمل ولا نه تجاب من جا به 0 

إلا عامل رة او 0 

م1 زر ميا العمل تدع تملك التترويي a a N‏ عانعن 
جواب» لم يجز العدول عنه إلا لضرورة وكذا إذا وافقه أحدهما . . . " [ رسائل ابن عابدين١/١٠]‏ . 
35 على العمل بالقُول الضعيف أو المرجوح الضرورة بأمثلة متها : 

.١‏ الإفتاء بصحة الاستتجار لتعليم اران لاضرورة» وذلك لاحتياج المعلمين الاکساب لوم متهم بذلك» 
وفيه ضياع القران والدين . 

.١‏ التجويز المسافر والضيف الذي خاف الرربة أن بأخذ مول أبي بوسف» بعدم وجوب الفسل على 
الحتلم» الذي أمسك ذكره عندما أحسن بالاحثلام إلى أن فترت شهوته» ثمْ أرسله الضرورة؛ مع أن هذا 
القول خلاف الراجح في المذهب . 

*. لو خرج قليل من الدم» ومسحه خرقة» حنى لو ترك سيل» لا فض وضوؤهء وهذا خلاف المشهور 


ف المذهب. 


ID 


ثي ول ادن عابدين بعد ذكر هذه الأمثلة: " وبه غلم أنّ المضطرء له العمل بذاك لنفسه كما قلناء وأنّ 
المفقي له الإفتاء به للمضطر " [ رسائل ابن عادين ١٤.٠١/١۱‏ 50] 
)١‏ العلامة محمد علي بن حسين المكي المالكي . رحمه الله . من المالكية : 

قال العلامة محمد علي بن حسين المكي المالكي (0٠ه):‏ (وقد ٹرتب الآن على إخراج المدي من 
مكة إلى الحل وذبجه بمكة وعلى الإتيان به من عرفة إلى منى وذجه نى إما إتلاف مال وإما عدم انتقاع 
الفقراء با مدي كما لا يخفى على من حبم وشاهد ذلك» فالأسهل إما العمل بابل المشهور بناء على ما 
ذكره الحطاب عن ابن عمر من جواز العمل الشاذ في خاصة التفس وأنه ّدم على العمل بمذهب الغير؛ 
أنه قول في المذهب وهو اختيار المغاربةء وإما تقليد الشافعي في جواز نحره بعد الفراع من العمرة وقبل 
الإحرام بالحبم؛ ناء على ما له الدسوقي عن أشياخه من عدم جواز العمل القول الضعيف في خاصة 
النفس بل ّدم العمل مول الغبر عليه إن كان راجحا؛ لأن قول الغبر قوي في مذهبه وتقليد الشافعي أو 
أبي حنيفة فى عدم اشتراط الجمع في الحدي بن الحل والحرم ناء على الخلاف عندنا في أنه إذا لم وجد 
نص لأهل المذهب في نازلة» فالذي أفتى به عض المتأخرين أنه برجع لمذهب أبي حنيفة؛ لأن مسائل 
الخلاف التي بن مالك وبينه اتان وثلاثون مسألة فقط وظاه ر کلام القرائي» وعليه جرى عمل جد عب ا 
سمل في تلك المنزلة لمذهب الشافعي؛ لأنه تلميذ الإمام كما في حاشية الخرشي للشيخ علي العدوي» 


وإذا قلد جاز له الأكل من الحدي ناء على جواز الثلفيق في العبادة الواحدة من مذهبين؛ لأنه فسحة في 


ID 


الددن ودين الله سر كما قال الشيخ علي العدوي في حاشية الخرشي فافهم» والله أعلم) [تهذب الفروق 
والقواعد السنية في الأسرار الفقهية / 86] . 
*) العلامة مصطفى الرحيبانى . رحمه الله . من الحنادلة : 

ذكر العلامة مصطفى الرحيبانى الدمشقي الحتبلي . رحمه الله . (المتوفى: 49 ١١ه)‏ أنه يجوز تقليد 
غير الأئمة الأرعة وأصحابهم من الجنهدين حيث لا تحتمل المسألة قيدا كمقلد داود الظاهري في حل 
شحم الخنزيرء ومقلد ابن حزم في اللبث بمسجد الجنبء ومقاد ابن تيمية ممن هت في أن الطلاق الثلاث 
إذا كان دفعة كانت طالق ثلا ونحوه لا َع غير واحدة» وفي علي الطلاق لأفعانَكذاء وم معله لا نمع 
شيء» فإن احتمل التقيد اممتع كمقاد سعيد بن المسيب في حل المطلفة ثلا بمجرد العقد مع الحيلة؛ لان 
الحيل لا تجوز في شيء من أمور الدين. . ثم قال : (فمن وقف على هذه الأقوال وثبت عنده صحة 
سبتها لمؤلاء الرجال يجوز له العمل بمقتضاها عند الاحتياج إليه خصوصا إذا دعنه الضرورة إلبه وهو 
متجه) [مطالب أولي التهى في شرح غابة المنتهى ٤۷/٦‏ ] . 

والفلوصة: خرن علماء المذاهب الأريعة الم أقوال مذاهبهم والأقوال الراجحة وال عليها العمل 
والفتوی» وظهرت كنب خاصة في كل مذهب تعتمد الأقوال الراجحة في كل مذهبء وعليه فلا شبغي 
الخروج عن هذه الأقوال التي درست وحُتَمَت وذلل عليهاء وأمعن النظر فيها » وما أحسن ما قاله الإمام 


الذهبي . رمه الله .: ( لا بكاد بوجد الح فيما اتن أئمة الاجتهاد الأرعة على خلافهء مع اعترافنا بان 


DPD 


اتقاقهم على مسألة لا بكون إجماع الأمة» ونهاب أن تجزم في مسألة تفقوا عليها بأن الح في خلافها)[ 
سير أعلام النبلاء ۱۱۷/۷] 

ولكن لا منع ذلك حسب ما برجّحه الإمام السبكي والأشخرء وبؤمي إلي هكلام العلامة ابن حجر . 
رحمهم الله تعالى . بجواز العمل بالأقوال المرجوحة في المذاهب الأخرى بشروط التقليد المعروفة» ويزاد 
على ذلك : أن لا بکون را قن الس ا للكناب والسنة والإجماع والقياس الجليء وأن لا 
كون صد تسبع الرخص 0 اذ لا كون ذلك المول شاذا و المزهب» 3 صرح العلماء 
أن هذا القول فى هذه المسالة ضعيف جدا؛ وإلا م نصح تقليده. 
م اتتبيه على أن بعض العامة من الناس أومن الحكام يحرون وراء من نت لهم بالأقوال الضعيفة الواهية؟ 
i‏ تلبية شهواتهم» Kal‏ من رة اللكالييفء ولهذا كان عض شيوخنا وهو الشيخ سعيد بن 
عمر باوزير . رحمه الله . يحذر من التساهل في الفتاوى لعامة الناس» مع أنه كان يذكر الآراء الفقهبة 
الميسرة الرافعة للحرج والضيق » وكان بمّول: العامي إن سهّات له في الإفناء شعن . أي: خريج عن الورع 
و لن المع ولا غيره..:وإن شددت عليه قسن اة ,أن ,سأ عن قرل فيه تسيز دون الإغال 
فى الأقوال الشاذة . 

ولهذا نه الإمام المارزي والإمام الشاطي . رهما الله تعالى . على عدم فتح الباب في مخالفة 
المذاهب لعامة الناس تمن سبحئون عن الرخص واتباع شهواتهم مع عدم وجود الورع والوازع الدني ٤‏ 


ا فقال الشاطي : (وبذكر عن الإمام المازري أنه سُمّل: ما تقول فيما اضطر الناس إليه في 
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هذا الزمان - والضرورات تبيح الحظورات- من معاملة فتراء أهل البدوفي سني الجدب؛ إذ يحتاجون 
إلى الطعام فيشترونه بالدين إلى الحصاد أو الجذاذ» فإذا حل الأجل قالوا لغرمائهم: ما عددنا إلا الطعام؛ 
فرما صدقوا في ذلك؛ فيضطر أرباب الديون إلى أخذه منهم» خوفا أن يذهب حقهم في أبدهم اكل أو 
غيره؛ لفقرهم» ولاضطرار من كان من أرباب الديون حضرا إلى الرجوع إلى حاضرته» ولا حكام بالبادية 
أنضاء م ما في المذهب في ذلك من الرخصة إن م يكن هنالك شرط ولا عادة» وإباحة كثير من فقهاء 
ااا لذلك وغيره من يوع الاجال خلافا للقول بالذراع ا ان اردق ها" اشرت اة 
اخ طعام عن من طعام هو جنس مالف لما اقتضى» فهذا بمنوع في اله ل رة عدر اه 
المذهب كما توهّمت. قال: ولست من يحمل الناس على غير المعروف المشهور من مذهب مالك 
وأصحاءه؛ لان الورع 1 بل کاد عدمء ودر على الدانات كذلك» وكثرت الشهوات» وكثر من 
ددعي العلم ویتجاسر على المَنّوى فیه» فلو فح لحم باب في خالقة المذهب؛ لانسع الخرف على الراقع» 
وهتكوا حجاب هيبة المذهب» وهذا من المفسدات التى لا خفاء بهاء ولكن إذا لم مدر على أخذ الثمن 
إلا أن أخذ طعاما؛ فلياخذه متهم من ببيعه على ملك منفذه إلى الحاضرة؛ ويقبض البائع الثمن» ويفعل 
ذلك إشهاد من غير تيل على إظهار ما يحوز. فانظر كيف لم ستجز - وهو المتقق على إمامته- 
الفنّوى غير مشهور المذهب» ولا غر ما عرف منه ناء على قاعدة مصلحية ضرورية؛ إذ قَ الورع 


والددانة من كثير من صب لبث العلم والفتوى كما تقدم ثيله؟ فلو قتع لحم هذا الباب لانحات عرى 


ID gg 


المزهب» 3 e‏ المذاهب؛ لان م وحب للشيء وحب لله وظهر أن تلك الصرورة التي ادعيت في 


السؤال ليست بضرورة)[ الموافقات / .]6٠١١ 5٠١‏ 


وقال العلامة جمال الدين علي بن أبي بكر الخزرجي الأنصاري ا لمكي الشافعي بعد أن حكى عن 
العلامة عمر البصري . رحمهما الله . جواز العمل بتجيح کل لغير الأهل في الاجتهادء وكذا يجوز للمفتي 
إذا کان من ذكر أن شت بترجيح من أراد؛ لأنه راو لا غير فييَحَيْر في روادة أنهما شاءء ثم قال: ( نعم 
ظهر حيث کان المستقق يحتاج 111 اليه أن الأول اللفق انل في طبقات العامة» فإن كان 
السائلون من الأقوباء في الدين الاخذين العزائم وما فيه الاحتياط اختصهم بروادة ما مشمل على 
التشديد» وإن كانوا من الضعفاء الذن هم تحت أسر النفوس بحيث لو اقتصر في شأنهم على رواة 
التشديد أهملوه ووقعوا في وهدة المخالفة لحكم الشرع» روى لهم ما فيه التحفيف شعقة عليهم من الوقوع 
فى ورطة الحلاك لا تساهلاً في دين الله تعالى» أو الباعث فاسد كطمع ا ' ثم قال: وهذا 
الذي تقرر هو الذي تعتقده وندين الله تعالى به) [فتح الجيد في أحكام التقليد 407 . »]8١‏ ومن المؤلفات 
المفيدة التى كثبت في موضوع التقليد كناب: (فتم الجيد في أحكام التقليد)ء للعلامة جمال الدين علي بن 
أبي بكر الخزرجي الأنصاري المكي الشافعيء وكذلك ذكر العلامة الكردي في الفوائد المدنية» والعلامة 
السقاف في الفوائد المكية» عض أحكام التقليد المفيدة» وكتب من العلماء المعاصرين في موضوع الأخذ 
الأقوال اللرجوبحة والتخضن.التصوض: زسالة الدكوراه.هتوان ٠‏ (الريخض ق مسا الاختلاك فى 


الفقه الإسلامي : دراسة تأصيلية تطبيقية . مسائل المعاملات في قرارات مجمع الفقه الإسلامي في جدة 


ONES EE سوا عه رجا بعلن‎ O 
الدكنور حمود العواطلي الرفاعي؛ نوقشت في عام ۲٠٠۲م . 7. وبحث: ( العمل بالقول المرجوح حكمه‎ 
وضوابطه) للدكتورعيد الرحمن رخيص العنزي طبع في مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكادمية‎ 
العدد (45). *. ويحث : ( الترخص في الفتوى: دراسة تأصيلية تطبيقية فتاوى دائرة الإفتاء العام‎ 
الأردنية أوذجا)» للدكثور صفوان "محمدرضا" على عضيبات» وهو بحث مقدم لمؤمر الفنوى‎ 
1م.‎ 077/١1/9١ واستشراف المستقيل» جامعة القصيم» كلية الشرعة والدراسات الإسلامية»‎ 

وا تدم علم الجواب» والله أعلم الصواب . 

ثانيا: ما حكم تقليد الشافعي لبعض ال مذاهب الأرمة ؟: 

امغر ر كما سبق جواز تقليد المذاهب المتبوعة بشروط التقليد» مع أن العمل مول ضحي ف الذهب 
و من ا خروح إلى ذهب آخر: 

نعم حصل خلاف بين الفقهاء في لزوم العامي لمذهب من المذاهب الأربعة المشهورة » وقد ذكرت في 

المسألة قولين دكرتهما بأدلة كل قول في كتابي الخلاصة في فقه المعاملات [ص 55 . ١۲]ء‏ ومكن أن الخص 
ذلك : 
(القول الأول) يحب لزوم مذهب معين منهاء وهو الأصح عند المالكية والشافعية والأشهر عند الحنابلة 


الللللللتتتت____--- 069 ا 


(القول الثاني) لا بحب على العامي لزوم مذهب معيّن» فله التتقّل بين المذاهب بشروط تقدم ذكرها 
0 هذا فل عن الةو اة والقاية والأصح عند الخحنابلة» واخناره جماعة من العلماء 
وهذه نصوص قيمة لجماعة من محمَقي مذهبنا الشافعي تود القول الثاني م أذكرها في كثابي المذكور : 
)١(‏ للإمام تفي الدين على بن عبد الكافي السبكي (المتوفى: 57/اه) تفصيل مفيد e‏ ر 
أقسام في ذلك > فخ أذ ذكر جواز بيع النحل في الكوارة و ا : ( فبيع النحل في 
الكوارة وخارجها بعد روه صحيح وقبل روه برج على قول بيع الغائب وبيع ما فيها من عسل ومع 
بعد رؤبّه صحيح وقبلها بخرح على قولي بيع الغائب» وبيع الغائب قد صححه أكثر العلماء واتباعهم في 
مثل هذا للقي لا أس به لثلاثة أمور: 
(أحدها) أنه قول أكثر العلماء (والثاني) أن الدليل بعضده (والثااث) احتياج غالب الناس إليه في كر 
الأو التق يحناج إلى شراتها من المأكول والملبوس فالأمر في ذلك خفيف إن شاء الله تعالى والأمور إذا 
ضاقت اتسعت ولا يكلف عموم الناس بما بكلف به الققيه الحاذق التحرير) .[ فتاوى السبكي ١١١/١‏ ] 
ثم قال: : 
(فالمعبد بمذهب الشافعي أو غيره من الأئمة إذا أراد أن ملد غيره في مسألة فله أحوال: إحداها أن 


عتَمّد بحسب حاله رجحان مذهب ذلك الغير في تلك المسالة فيجوز اتباعا للراجح في ظنهء الثانية أن 
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عمد رححان مذهب إمامه أو للا تعمل رححانا أصلا وکن في كلا الأمرين أعني اعقاده رححان 
مزهب إمامه وعدم الاعتقاد للرجحان أصلا صد تقليده احمّياطا لدنه» وما أشبه ذلك ثما تقدم مله 
فهو جائز أنضاء وهذا كالحيلة إذا قصد بها الخلاص من الرا كبيع الجمع بالدراهم وشراء الخبيث بها 
فليس حرام ولا 00 ئلاف الجيلة على غير هذا الوحه حيث نحكم كراهتها . 

(الثالثة) أن صد بتقليده الرخصة فيما هو تاج إليه لحاجة حاقة لحه أو ضرورة أرهقته فيجوز أنضا 
إلاأن تعتقد رجحان إمامه وعفد تقليد الأعلم فينع وهو صعب والأولى الجواز . 

(الراعة) أن لا تدعوه إلى ذلك ضرورة ولا حاجة بل مجرد قصد الترخص من غير أن غلب على ظنه 
رجحانه فیمتتع لأنه حينئذ متبع لمواه لا للدين . 

الام كثر منه ذلك ويجعل اتباع الرخص دددنه فيمتنع لما قلناه وزبادة فحشه. 

(السادسة) أن يجتمع من ذلك حقيقة مركبة ممتتعة بالإجماع فيمتتع . 

(السابعة) أن عمل بتقليده الأول كالحتفي بدعي دشفعة الجوار فيأخذها بمذهب أبي حنيفة ثم تستحق 
عليه فيريد أن ملد الشافعي فيمننع منها فيمنع ن ا الأول وان ىالا رخو حصن 
واو کت 


وهذا التقصيل وذكر هذه المسائل السبع حسب ما ظهر لناء وقول الشيخ سيف الدين الامدي وان 


الحاجب . رحمهما الله . إنه يجوز قبل العمل لا عده بالاتفاق دعوى الاتفاق فيها نظرء وني كلام غيرهما ما 


سر | 1١‏ سد 


شعر بإثنات خلاق العمل أضًا وكيف مع اعت مه رك قدا علا اه رالازافه مزهت 
إمام کلف ده م + ظهر له غيره» والعامي لا ظهر له لاف المجتهد حيث سمل من إمارة إلى إمارة» هذا 
وجه ما قاله الآمدي وان الحاجب ولا بأس به لك أرى تنزبله على الصورة التى ذكرتها ونزيد الامنتاع 


على ما صرحت فيه بالامتتاع وإن لم یکن ذلك منقولا بالمنقول ونحقیقه قد مشهد له والله أعلم . 


وما بين لك ذلك أن التقليد بعد العمل إن كان من الوجوب إلى الإباحة ليترك كالحتفي ملد في أن 
الوتر سنة أو من الحظر إلى الإباحة ليفعل كالشافعي يلد في أن التكاح غير ولي جائز قات تعلم أن 
المنقدم منه في الوتر هو الفعل وقي الکاح دلا ولي الترك وكلاهما لا ناي الإباحة؛ واعتقاد الوجوب أو 
التحريم خارج عن العمل وحاصل قبله فلا معنى القول بأن العمل فيهما مانع من النقلید وان کان بالعكس 
أن كان عتقد الإباحة فقلد فى الوجوب أو التحريم فالقول بالمنع أبعد وليس في العامي إلا هذه الأقسام 
نعم لمق على مذهب إذا أفتى بکون الشيء اا عد ع قن كر اتلد 
الإفناء يحسن أن ملد ليس له أن ملد غيره ويف جلافه لأنه يذ ححض تشبه الهم إلا أن صد 
مصلحة دنية فنعود إلى ما قدمناه وول يجوازه كما روي عن ابن القاسم أنه أفتى ولده في نذر الحابج 


وقال له: إن عدت م أفتك إلا بول مالك يعني بالوفاء على أنا إن حملنا قول ابن الاسم هذا على أنه كان 
بری التخيير فله أن س نكل منهما إذا راه مصلحة والمقلد لا مسنم عليه ذلك وإن لم برد التخيبرإذا قصد 


مصلحة دنية» وأما التشهي فلا والله أعلم ) [ فتاوى السبكيي ١ ٤۷/۱‏ ۸[ 


(۲) وقال الحافظ السيوطى . رحمه الله . : (رجل قاد الإمام الشافعي رضي الله عنه أصاته نجاسة 


كلبية ففسلها على مقتضى مذهب إمامه ثم أصابنه وعسر عليه غسلها فهل يجوز له تقليد من برى عدم 
وجوب هذا الفسل أم لا ؟ لأن ما التزمه وعمل به أولا منعه من ختالفته حرا ؟ وإذا قلتم: إن له التقليد 
فما معنى قول الأسنوي في شرح منهاج البيضاوي: إنه إذا قلد مجنهدا في مسألة فليس له تقليد غيره فيها 
اتفاقاء ويجحوز ذلك في حكم 0 على المختارء فلو التّزم مذهبا معينا فقي الرجوع إلى غيره من المذاهب 
ثلاثة أقوال؛ ثالثها: يجوز الرجوع فيما لم عمل به ولا يجوز في غيرهء هل معناه امتناع التقليد فيما تقدم 
السؤال عنه أم لا؟ وما الراجح من الأقوال الثلانة؟ » وكذاك قول الشيخ جلال الدين الحلي في شرح جمع 
الجوامع: وإذا عمل العامي قول مجتهد في حادثة فليس له الرجوع عنه إلى غيره في مثلها ؛ لأنه قد التزم 
ذلك القول بالعمل به - إلى أن قال: والأصح جوازه أي جواز الرجوع إلى غيره في حكم آخر - إلى أن 
قال: الأصح أنه يحب على العامي وغيره من ل لغ رتبة الاجتهاد التزام مذهب معين» ثم قال: في خروجه 
عنه أقوال ثالثها لا جوز في عض المسائل» ويجوز في بعض توسطا بين القولين في الجواز في غير ما عمل به 
أخذا ما تقدم في عمل غير الملتزم» فإنه إذا لم جز له الرجوع قال ابن الحاجب كالامدي اتفاقاء فالملئزم 
ون دذلك» وقد حكيا فيه الجواز فيقيد با قلناه انتهى» وإذا قلتم بامنتاع التقليد في المسئول عنه وهي 
المسائل التي عمل بها فكيف ,نم ذلك مع ما قال الكمال الدميري في شرحه في القضاء؟ : فرع لا 


مشترط أن بكون للمجئهد مذهب مدون» وإذا دونت المذاهب فهل يجوز للمقلد أن تقل من مذهب إلى 


ا1لللللللتتا________ ل ID‏ 


مذهب؟ الأصح: ا جواز كما لو قاد في القبلة هذا أناما انتهى» وإطلاقه شامل لما عمل به وما لم تعمل به 


والممسول إبصاح ذلك. 


الجواب: الأصح جواز الانتقال مطلنًا فيما عمل به وفيما م عمل به كذا صححه الرافعي وهو المنقول في 
السؤال عن الدميري لكن بشرط عدم ثبع الرخص» وهي i‏ غير التي حكى فيها المنع اتفاقا ؟ ولذا 
جع الأصوليون بينهما فحكوا الاتفاق في هذه وحكوا الخلاف في تلك» ومن جملة قول التقصيل والفرف بن 
المسألتين أن تلك في التمذهب بمذهب معين» وإرادة الانتقال عنه بعد العمل به أو بعضه ومسالة المنع 
اتقاقا فيمن استفتى في حادثة مجنهدا فأفتاه وعمل بقولهء ثم وقعت له مرة أخرى» وحاصل الفرف أن في 
هذه تقليدا في جزئية معينة خاصة:؛ وتلك فبها تقليد كلي على سبيل الإجمال لا التفصيل» إذا تقرر هذا 
فمقلد الشافعي إذا غسل نجاسة الكلب على مذهبه» وأراد بعد ذلك أن تقل ولد غيره فيها فله 
ذلك؛ لك بشرط مراعاة ذلك المذهب في جميع شروط الطهارة والصلاة من مسح كل الرأس أو الرع 
والدلك» ومراعاة التزتيب في قضاء الصلوات» فإن أخل بشيء من ذلك كانت صلاته باطلة باتقاق 


(۳) وقال العلامة ابن حجر الميتمي . رحمه الله . : (نعم سوغ له الإفناء بمذهبه وخلاف مذهبه إذا 


عرف ما تى ده على وجهه وأضافه إلى الإمام القائل به لأن الإفتاء في العصر المتأخرة إا سبيله لتقل 


ONE 


والروادة 6 الاحتهاد سائر م انه من مند أزمنة كما مر ده غير واحد وإذا كان هذا هو سبيل 


المفين اليوم فلا فرق بين أن فل الحكم عن إمامه أوغيره بل لو فرض أن شخصا له قوة اجتهاد الفنوى في 


مذهبه وغيره جاز له الإفناء با تقتضيه قواعد المذهبين لك مع سان ذلك ونسبة كل رأي إلى الإمام 


لقائل به وهذا هو ملحظ ما وقع لغير واحد من الأئمة أنه كان تى على مذهبين كالعارف الإمام عبد 
القادر الجيلي رحمه الله تعالى كان م على مذهب الشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهما وكابن دقيق 
العيد قيل كان تی على مذهب الشافعي ومالك رضي الله تعالى عنهما » فإن قلت: م لا قول سفصيل 
السبكي في ذلك الذي أشار إليه وله المنق على مذهب إمام إذا أفتى بكون الشيء واجبا أو مباحا 
أو حراما على مذهبه حيث يجوز الماد الإفناء بحسن أن قال ليس له أن ملد غيره وف مجلافه لأنه 
حيدز خض تشبه اللهم إلا أن صد مصلحة دنية فيعود إلى ما قدمناه» ومول رازه كنا روي عن ان 
القاسم أنه أفتى ولده في نذر اللجابج بمذهب الليث والخلاص بكفارة مين وقال إن عدت م فك إلا مول 
مالك عني الوفاء على آنا حملنا قول ابن القاسم هذا على آنه کان بری التخيير فله أن ست كل منهما إذا 
اه مصلحة والمقلد لا منتع عليه ذلك وإن م بر التخيير إذا قصد مصلحة ددنية وأما التشهي فلا أه. 
قلت: كلامه رحمه الله تعالى في غير ما قررناه لأنه في منتقل إلى مذهب غير مذهبه ليعتقده وشت به 
بدليل فرضه لكلامه فيمن أفتى جل شيء مثلا تقليدا لإمام ثم أراد أن ملد من قال مجرمته وشت به 
فليس له ذلك مجرد التشهي» ۴ ما قررناه فإنه ليس في ذلك بل في ملتزم بالنسبة لعلمه مذهبا معينا ثم 
اتی غيره بحكم في مذهب إمام آخر فله ذلك مطلقًا إذ لا تشهي هنا وحه على أن ما قاله السبكي إنا 
تى على الضعيف أنه يحب تقليد من اعنقده أفضل ولا يجوز الاتتقال عنه إلا لمصلحة دنية أما على 


الصحيح وهو التخيير مطلمًا وجواز الانتقال إلى أي مذهب من المذاهب المعتبرة ولو بمجرد التشهي ما لم 


سم ١‏ 7 لست 


سبع الرخص بل وإن تتبعها على ما مر فله وإن أفتى بحكم أن تقل إلى خلافه بأن بقلد القائل نه وت به 
ما لم ترب على ذلك تلفيق التقليد المستلزم بطلان تلك الصورة باجتماع المذهبين بل وإن لزم عليه ذلك 
على ما اختاره عقن الحنفية الكمال بن الحمام وأطال في الاستدلال له وما قله السبكي عن ابن القّاسم 
لا نای ما قلناه بل ولا مشهد لما قاله لأن كلامه في المقلد ليل قوله حيث يجوز للمقلد الإفتاء وان 
القاسم مجتهد بدليل قول السبكى على أنه كان برى التخيير فتأمل ذلك لتعلم به الرد على من شل كلام 
السبكي هذا واعتّمده وجعله مقيدا لكلام له آخر دال على ما قررته » وهو قوله إذا حكم القاضي مول 
ضعيف م نفذ لأنه قاض مشيء م بعلمه فيكون في النار نص الحددث فعلم أنه مى أقدم القاضي على 
حكم وهو لا عتقده کان حكما بخير ما أنزل الله وقاضيا دشيء لا علمه فلا يحل القاضي أن يحكم 
شىء حتى عتقد أنه الح هذا في الجنهد وكذا المقاد بالتسبة للفتوى والحكم أما بالنسبة لعمله في حى 
نفسه فله تقليد الوجه الضعيف وقد تقل ابن الصلاح الإجماع على أنة لا يجوز الإفناء والحكم بالضعيف 
فإن استوى عنده قولان لإمام لزمه التوقف حى ظهر ترجيح أحدهما ونا يخبر الجتهد إذا اسنوى عنده 
أمارتان لأنه حيث استوا عنده قد يحصل له حكم التخيير من الله سبحانه وتعالى وأما قولا الإمام 
المتعارضان فيمتتع أن كلا مذهبه ونسبة أحدهما إليه على اللعيين دون الآخر ترجيح من غير مرجح 
فليس إلا التوقف وللحاكم الآهل للترجيح الحكم بما ترجم عنده وإن خالف أكثر أهل المذهب ما م يخرح 
عنه وغيره ليس له إلا اتباع ما عرف ترجيحه في المذهب» ولو م مشترط على الاهل للترجيح التزام جاز 


له الحكم بم وم عنده وإن عن مزهبه جلاف ما إذا شرط عليه ذلك لنظا أو عرفا والذي أقوله 


في هذه الأعصار أن من أطلق الساطان توليته للقضاء يحكم بمشهور مذهبه إن كان مقلدا أو با براه إن 


کان مجتهدا فإن ولاه على مذهب فلان لم جاوز مشهور مذهبه إن کان مقلدا وان كان مجتهدا في 
مذهب فله الحكم ہا ترجہ عنده بدليل قوي وليس له مجاوزة ذلك المذهب مقلدا كان أو مجنهدا وليس 
له الحكم بالشاذ البعيد في مذهبه جدا جدا وإن ترجح عنده لأنه كالخاريج عن المذهب أه. حاصل 
كلام السبکی رحمه الله تعالی وهو ححمَينَ وعن الغزالي للحاكم أن لا يحكم بمذهب غير مقلده بناء على 
أن العامي تقليد من شاء أي وهو الأصح كما مر وما تقل عن ابن الصلاح من أن المغتق كالحاكم فيما دكر 
إجماعا إا هو في مقت معروف الإفتاء وعلى مذهب إمام فهذا ليس له الإقناء بالضعيف عند أهل 
ذلك المذهب وإن فرض أنه من أهل الترجيح وترجح عنده لأنه إا سآل عن الراجح في مذهب ذلك 
الإمام لا عن الراجح عنده و ا بع الصبرة مول تسالوني عن 
مذهبي أو عن مذهب الشافعي فتأمل استفساره المستقتى تعلم أن المنع الذي حكى ابن الصلاح الإجماع 
عليه إا هو فيمن ذكرته ولقد سل الیک عن سا ة بيع الغائب فآفتى بالصحة فيها ناء على القول 
الضعيف فيه ققال بيع النحل في الكوارة وخارجها بعد رؤبته صحيح وقبل رؤيته بخرح على قولي بيع 
الغائب وبيع الغائب قد صححه أكثر العلماء وأتباعهم ومثل هذا الفقي رلا أس به لأنه قول الأكثر ولآن له 
دليلا عضده ولا يحتاب غالب الناس إليه في أكثر الأموال التي يحناج إلى شراتها من المأكول والملبوس والامر 
في ذلك خفيف إن شاء الله تعالى والأمور إذا ضاقت اتسعت ولا يكلف عموم الناس با يكلف به الفقيه 


الحاذق التحرير أه. قال السيد السمهودي :وقد كان شيخنا العلامة ولي الله شهاب الدين أحمد 


لتلا 069 ا 


الإشيطي رحمه الله تعالی كثيرا ما مت الناس في الحرم إذا احتابج لتكربر لبس المخيط عدم تكرر الفدية 
إذا نوى تكرر اللبس اتداء تقليدا لمذهب مالك رحمه الله تعالى لما فى مذهبنا من المشقة في ذلك أه . 
وف شرح المهذب عن ابن الصلاح أن القول بنع الماد العاجز عن الترجيح والتقرم من الإقتاء حله إن ذكر 
ذلك على صورة من وله من عند نفسه أما إذا أضافه إلى القائل به فلا منع من ذلك وهذا ظاهر فيما 
قدمنه أن المفتي حيث أضاف ما أفتى به إلى إمام جاز له الإفتاء لأنه في الحقيمَة راو وناقل فلا وجه لمنعه 
من ذلك بحلاف ما إذا عرف الإفتاء في مذهب وأفتى غيره وم سنده إلى أهله لما فيه من التغرير 
بالمستفتي وإشّاعه فيما لم برده وم يخط به ونی أصل الروضة ما صرح بذلك وهو قول العامي إذا عرف 
حكم تلك المسألة بل في الحقيقة ذلك القيد مأخوذ من تقييد الرافعي بالمعرفة إذ لا صور إلا حيث لا 
شك أن هذا من مسائل ذلك المذهب الذي ست به وعلم من قول الرافعي فأخبر به أن هذا ليس من 
الإفناء في شىء ٠‏ وإمًا هو حض روابة وإذا كان هذا شأن غير الجتهد في مذهب إمامه فكذا شأنه في 
هت غر إنامه لاسء المزهين بحرت اة امدق أنه إن عرق تهنا اومن احزقنا سكا 
قطعيا جاز له الإفناء به على جهة الإخبار والرواة الحضة فإذا لم عرف ذلك كذلك امتتع عليه وما 
قررته علم أن قول الروضة ليس للمفتٍ والعامل على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى في المسألة ذات 
الوجهين أو القوين أن مت أو عمل بما شاء منهما من غير نظر وهذا لا خلاف فيه بل عليه في النولين أن 


عمل بالمآخر منهما إن علمه ولا فبالذي رجحه الشافعي رحمه الله تعالی فإن لم بك رجح أحدهما ولا 


علم اساي لزمة لخت عن ارجكهها فيفل ده إلى اخخر ما ذكره هذا كله في مفت لمرد العمل بالراجح 
في مزهب الشافعي رضي الله تعالى عنه . . .) [ الفناوى الفقهية الكرى / 1۸.۳17[ 

)٤(‏ وقال العلامة القليوبي . رحمه الله . ٠١79(‏ ه): ( ويجوز العمل بالمرجوح في حن نفسه لا في الإفناء 
والقضاء إذا لم يجمع فق سافن كل وبخرمة ى نسالة وخا وور ليد ية الأثقة الأرسة: وكذا 
غيرهم ما لم بازم تلفي لم هَل به واحد» كمسح بعض الرأس مع نجاسة كلبية في صلاة واحدة وما ل تيع 
الرخص بحيث تنحل رة اللكليف من عنقّه» فإن فعل ذلك أثم . 

قال شيخنا الرملي: ولا مسق على المعتمد . وقد نظم بعضهم ذلك قوله: 


لا في قضاء مع إفناء ذكر . . . هذا عن السبكي الإمام المشتهر) . [حاشية أحمد سلامة القليوبي على 
شرح العلامة جلال الدين ا حلي على منهاج الطالبين الشيخ حبي الدين النووي ١/١‏ |. 

() وذكر العلامة عبد الله با سودان الحضرمي . رحمه الله . في رسالة له وقد حث وحرّض فيها إلى 
إرشاد الحتاج المضطر إلى أقوال العلماء ما فيه مسر في الدين: ( اعلم أن أئمتنا الشافعية رضوان الله 
عليهم لهم اختيارات خالفة لمذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه اعتمدوا العمل بها لتعسّر العمل 


بالمزهب» وهي كثرة مشهورة وعذدد التحميق في غير خارحة عن مز هبه وذلك إما بالاستنباط و 


اللللللللتتتا ا__- 0692 ا 


القياس أو الاختيار من قاعدة له أو على قول قديم أو لدليل صحيح؛ لقوله رضي الله عنه: إذا صح 


الحددث فهو مذهى . . .. ثم ذكر تماذجا من هذه الاختيارات .)[الفوائد المكية 55] 


(1) وقال العلامة عبد الرحمن المشهور . رحمه الله . : (مسألة: ش ‏ من فتاوى العلامة الأشخر ): يجوز 
تقليد ملتزم مذهب الشافعي غير مذهبه أو المرجوح فيه للضرورة» أي المشقة التي لا تحمل عادة إما 
عند عدمها فيحرم؛ إلا إن كان المقلد الفح آهل الزجيح وراك المعلد رجحان دليله على دليل إمامه. 
أهء وعبارة (ي) . أي من فتاوى العلامة ابن يحبى . يجوز العمل في حن الشخص بالضعيف الذي رجحه 
س الزجيح فق مسال ف ا أو ارو ر كليو تقال ا هر وغيف ااام 
غير امرجم 000007 الترجيح فيمّتع تقليده على العارف بالنظرء والبحث عن الأرج كفير عارف 
وجد من يخيره بالراجح وأراد العمل به» وإلا جاز له العمل بالمرجوح ا أه . )[ بغية المسترشدين 


[A.1۱۱ 


(۷) وقال العلامة عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف . رحمه الله . : ١‏ : المفتي على مذهب 
الشافعي لا جوز له الافتاء ذهب غيره» نعم إن انتمل لمذهب آخر بشرطه وتبحر فيه جاز له الافناء 
نه. تحفة [ /٠١‏ 107]. وقضيته اشتراط البحّر للإفئاء وهوكذاك المت بما ترجح من أقوال إمامه 
ووجوه مذهبه و لا يجوز له الإقناء إلا ما ظهر له وجه اعتماده» أما الناقل فلا حرج عليه أن تقل ما 
شاء عن أي إمام» وقد علمت تا مر في المسالة (09) أن محل منع الإفناء غير المذهب والمرجوح فيه 


إذا أفى له مع الجزم أو اطلاق النسبة إلى الإمام . فإما إذا أخبر نجاله وعرف بشأنه فلا مانغ من ذلك كما 


سسشسر 7 ١‏ لس 


ذكره الكردي وغيره» وني فتاوى المصتف : سو للمفتى الإقاء مذهبه وخلاف مذهبه إذا عرف ما 
ق به على وجهه وأضافه إلى الإمام القائل به؛ لآن الإفتاء في العُصر المتآخرة إا سبيله الل والروابة؛ 
لااقطاع الاجتهاد سسائر مراتبه منز او كنا ښه عليه غير واحد» وإذا كان هذا سبيل ا اليوم فلا 
فرق بن أن قل الحكم عن إمامه أو غيره أه وفيها أيضا ليس لن قرأ كثاءا أو كنبا وم آهل للإفتاء أن 
مق إلأنفكا علد من ناميه هلها جانا يعرف ا و ازو رقن هين الک إن ذل أله 
الحكم عن مفت آخر أو من كناب موثوق به جاز» وهو اقل لا مُفْتِ وليس له الإفتاء فيما لم يحده 
e‏ وان وحد له ھا المتاوى الممهية الکری / 17[ وي المساقاة عن فتاوى مشهور عن 
التحفة عن السبكي جواز الإقناء غير المذاهب الآر عة ؛ لمصلحة دنية أي: مع تنبيه للمستفتى قال 
لك وسر كان المفتي 06 أو لا كما تدل عليه قرنة الزمان ) [ صوب الركام في حقين الأحكام 


۱ ۲۰ ]. وما تقدم بعلم الجواب» واللّه أعلم بالصواب 


د م م 


[حدث : (حُجُوا قبل أن لا تَحجوا)] 


“م ل أ نر 


سؤال (۳٦؟)‏ هل بت حديث : وخا قبل انل دوا ؟ 


الجواب/ الحمد للهء والصلاة والسلام على سيدا محمد وآله وصحبه» أما بعد : 


ثبت عن سيدنا على رضي الله عنه أنه قال : (حُجُوا قبل أن ا تحجوا) ٠‏ فک ني انظ إلى حَمئِي 


7 


ين وو 03 


اص 25 SEES a‏ شي تقول براك ا ل اله ا 


الله ا 07 قال: دا 5 0 الحَة ور 0 وكني فك ص تیک 07 الله عل 
u‏ ا الحاكم في مستدركه /١‏ ۷ برقم 22763 والبيهقي فى سننه الكترى؟/ 2007 
والناكمي ی أخبار مكة١/‏ ۳۹۱» وأونعيم في خانة او ۱ء وعن بي هريرة رضي الله عنه» 
ا قال 00 لله الله 0 0 066 1 أذ ٤‏ قيل: م شأ اليك ٤‏ قال 
00 اعرا 5 على ابأ ودنها فا إلى الح حد» ا الدارقطني في سننه */ /الام برقم 
4 ] قال الحافظ السخاوي بعد ذكره 9 : وهو عنل الدارقطني في آخر المج من سننه من روادة 
الجندي المذكورء ولفظه: حجوا قبل ED‏ المح ا نشول الله > قال: تمعد 
أعرابها على 5 أودنهاء فلا صل إلى الج اذ عبد لله ومحمد ججهولان» قاله العميلي» وقد اود 
الزمخشري في الكشاف بلفظ: (حجوا قبل أن لا تحجواء قبل أن بمنع البر جانبه» والبحر راكبه)» وكذا 
أورد: (حجوا قبل أن لا تحجواء فإنه قد هدم البيت مرتين» ويرفع في الثالثة)» وهذا الثاني عند ابن أبي 
شيبة» قال 3 يزيد بن هارون عن حميد عن كر بن عبد لله المزني» عن ان عمرء قال: تمنعوا من هذا 
البیت» فإنهء وذكره موقوفاء وقد روي ماه أخرجه ابن حبان والحاكم والبزار والطبراني من طريق 
سميان ن حبيب عن حميد بهزاء وي الكشاف ضا ما م شف عليه خرحه عن ابن مسعود مرفوعا: 
(حجوا هذا البيت قبل أن تنبت شجرة فى الباديةء لا تأكل منها دابة إلا ققت) انتهى؛ ولا أورد 


البخاري في صحيحه [برقم ]| حدىث قتادة عن عبد الله بن اف ماعن اين سكيد الخدري 


مرفوعا : (لیحجن الليت وليعتمرن بعل جر باجوج وماجوح من حهة الحجاج بن حجاح عنه)ء قال 


عقبه: ثاعه أنان وعمران عن قتادة» قال: وقال عبد الرحمن عن شعبة عني عن قتادة به: ( لا تقوم 
الساعة حى لا بحم البيت)» ما أخرجه أو على وغيره» قال البخاري: والأول أكثر سمع قنادة عبد لله 
وعبد لله أ سعيد . [المفقاصد الحسنة ص» >٠١‏ وانظر: حرج الأحادث والاثار الواقعة في نفسير 
الكشاف للزحخشري للزبلعي ]٠٠١ /١‏ 

وقال الحافظ الغماري . رحمه الله .: قال . المناوي . في الكبير: قال الذهبي في المهذب: إسناده واه 
أه . ورواه الدارقطنى باللفظ المزور عن أبي هريرة» وتعقبه مختصره الغريانى بأن فيه عبد الله بن عيسى 
بن بحبى شيخ لعبد الرزاف جهول» وحمد بن ا برل وره ابن الجوزى في العلل وجعل عله 
محمد بن ا محمد . قلت: الحدمث ار أنضا ألو عيم في التارخ [؟/ [VY‏ 5 ترجمة عبد الله ان 
حمد بن عبد الكريم من طريقه» قال: حدثنا امد بن منصور ثنا عبد الرزاف ثنا عبد آله ری ن 
فو اکر بن أبي محمد عن أنه عن أبي هريرة به كذا وقع عنده عبد ان عنس ول عر 
وكذلك اشن الدملمى [۲/ ۲۰۷ رقم 5689] من طريقّهء فقول الشارح: ابن يحبى حرف ثم 
راجعت سنن الدارقطنى فوجدت فيه عبد الله بن عيسى ابن مجير الباء الموحدة وأخره راء مهملة: 
وهذا هو الصواب. وكذلك ذكره البخارى في الارخ /١[‏ 3؟؟] في سند هذا الحددث أنضاء فقال في 
ترجمة محمد ان أبي محمد عن أيه وقال على: حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الله بن جير بن رسان 


ID gg 


وقد أزاحت هذه الروادة الإشكال وينت عبد الله بن عيسى من هوء فكأنه نسب إلى جده أو مجير 
لقب لعيسى فيما بظهر» وعبد الله بن جير المذكور له ترجمة في التهذدبء والميزان» وهو مختلف فيه هل 
هما واحد ا والصحيح انيما واحد» وقد وثمه ابن معين» أما الزهبى ذذكر عبد الله بن عيسى 
الجندى وم بعريج على ما ذكره البخارى في هذا الإسناد» بل قال: عبد الله بن عيسى الجندى شيخ لعبد 
الرزاف» بروى عن محمد بن بي دن مغن أبي هريرة مرفوعا: "حجوا قبل أن لا جوا" الحدث 
رواه سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق عنه؛ وهذا إسناد مظلم وخبر متكر أه.. زاد الحافظ في اللسان: 
وذكره العقيلى في الضعفاء وساق له هذا الحددث عن الفاكهى عنه» وقال: إسناده مجهول فيه نظر أه . 
زاد الزيلعى في رمم أحاددث الكشاف نلا عن العقيلى أنه قال: لا نصح في هذا الباب شيء ا 
ومحمد بن أبي محمد ذكره البخارى في التارخ كما سبق وم مَل فيه شيئًاء وذكره الذهبى في الميزان بهذا 
الحددث أنضاء وقال: مجهول» وزاد الحافظ في اللسان: أن ابن حبان ذكره في الات بهذا الحددث» وقال: 


هذا خر باطل» وأو محمد لا دری من هو 5 ومن الغرب أن دذکره ف السات ومول عنه 


هذا . [المداوي عن علل المناوي ۳/ ۳۸۸ . ۳۹۰] 


والحديث وان کان ضعينا بشهد لمعناه :حديث عن أبي سعيدٍ رضي الل عه عن ابي صلى 


ره م 
ا س 2 


4 2 7 کر کی ر ۴ 9 0 5 
الله عليه وسل قال: «ل قوم السّاعة حَنَى لا بحب البیت» [أخرجه الحاكم في مستدركهة/ 50١‏ » 
وقال: هذا حديث 006 على شرط الشيحين» و يخرجاه» وقد أوقفه او داود» عن شعبة "وقال 


الذهبي :على شرط البحاري ومسلم . وان حبان في صحيحه 2200١ /١١5‏ وانظر : فح الباري ۳ 


DPD الللللللللتتتتات___‎ 


۸ وأخرجه البخاري [برقم ] ٠٥۹۳‏ من قول قنادة]» وهو ندل على أنه باي زمن لا جج بيت الله 
الحرام أو بمنع الناس سيب ال جوائح أو يسبب الحروبء فلا بأخر المسلم المج إن استطاع إليه سبيلاً قبل 
أن تعترضه الافات والأشغال والأمراض؛ فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (من أراد الج تالحر فإنه قد عرض المررض 0 الضالة وتعرض 
الحاحة) : ااه أحمد ٤‏ مسنده واللفظ له ۲/ ۷ وان ماجه فى سننه اواب المناسك» باب 
ا خروح ال المج حديث رقم 20887 والحاكم ا في صحيحه /١‏ 1۱۷» وقال: هذا حددث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وأو صفوان هذا ماه غيره مهران مولى لقرش ولا عرف بالجرح. والحديث 


حسن . انظر: مصباح النجاجة ٤‏ زوائد ان ماحه و ٠م38‏ والمداوى عن علل المناوي”/ ۷ ]| 


وما تقدم بعلم الجواب » والله أعلم الصواب . 

[ما حكم وضع المرأة الرمُوش الاصطناعية دلاصىٌ؟] 
سؤال )۲۹٤(‏ ما حكم وضع المرأة الرّمُوش الاصطناعية على الأجفان دلاصق؟ 
الجواب/ الحمد للهء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه» أما بعد : 


معلوم أن الرّمُوش هي :الأهداب؛ أي: الشعر الات على الأجفان » وقد ظهرت في الاونة الأخيرة 


احاديث صحيحة شهيرة سحريم وصل الشعر بالشعر» وذلك دلعن فاعل ذلك وطالبه, فعن أن عَم 


4 


و ر 77 7 
03 أ 


.:31 TT TT 
وشؤقتم] چ ان و ی د ا بابو رر اشير جد 07 ا‎ 
ك: اللباس والزنةء داب ححريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوسمة والنامصة والمنتمصة‎ 
وثبت فى روانة أخرى صحيحة عموم النهي عن‎ »]۲٠۲١ والمتقاجات والمغيرات خلق الله حديث‎ 
0 الوضن راو غيره» فعن جار بن عبد لله رضي اف لبي 17 الل عليه‎ 
اؤ تصل الم سنا 0 [أخرجها مسلم في صحيحه ك: اللباس والزينة» باب حرم فعل الواصلة‎ 
والمستوصلة والواشمة والمستوسمة والنامصة والمدمصة والمتفلحات والمغيرات خاق الله حددث‎ 


A 
وهل تشمل أحاديث النهي عن وصل الشعر شعر الأجفان ؟‎ 


الأحادث في ذلك تحمل شموطما وهو الظاهرء وإن قصره عض المعاصرين على شعر الرأس فقط 


دون شهر الوجه ومنه الأهذانة وبرى أنها ليست هي 5 00 وصل لاعن الذي نه عنه ابي صا 


الله عليه وسلم» كما في حديث أسْمَاءً ُت ابي تكرء رَضِيَ الله عَنْهُمًا: أن امْرَآةٌ جَاءت إلى رسُول الله 


2 و ر م ار س يور 2 0 ل 2 
صلى أنه عليه وسلم فیالت: ابي 0 أشي » ثم اصاها شک فَمرق راسها اي: ساقط 28 


عر 
7 م س و ت 
م 0 برس م همه : 


وح يي عور ا و 
وَالمسْؤْصِلة) [ أخرجه البخاري فى صحيحه واللفظ له ك: اللباس» داب الوصل في الشعر حددث 


٠‏ ومسلم في صحيحه ك: اللباس والزنة» باب حرم فعل الواصلة والمستوصلة والواسمة 


تتا __- 009 ا 


والمستوشمة والنامصة والمدمصة والمتفلحات والمغيرات خلق الله حديث حديث؟؟1١؟]‏ ؛ فيرى أن 
الممنوع وصله هو شعر الرأس» ولعل هذا فيه نظر؛ لأن أكثر الأحاددث عامة في تحريم وصل الشعر سواء 
کان شعر ال 1 غيره 2 وان حددث أسمراء والذي ذكر فيه شعر الرأس فلا تعد مخصصا لأحاددث 
العموم؛ لان ذكر عض أفراد العام لا مدل على تخصيصه » وأنضا فإن ذكر شعر الرأس مشمل شعر الوجه 
من لحية أهداب وعنفقة وشوارب ونحوهاء ولحذا ذهب جمهور الفتهاء إلى تحريم خضاب شعر الرأس 
بالسواد ومن ذلك اللحية والشوارب» ول سُرّقوا بين هذه الشعور في ريم الخضاب بالسواد» قال الإمام 
النووي: (اتَفمّوا على ذم خضاب الرأس أو اللحية بللسواد) [لجموع //١‏ 46؟] 

وقد نص فقهاؤنا الشافعية على تفصيل وصل الشعر ,الشعر فيما بأتى: 

)١‏ تارة إذا وصلت المرأة شعرها مشعر آدمي فهو حرام سواء المرأة المزوجة وغيرها بلا خلاف. 

4 وار إذا ولت الراة شعرها بشعر غير آدمي» وكان الشعر نجسا وهو شعر المينة وشعر ما لا 
كل إذا اتقصل في حياته سواء المرأة المزوجة وغيرها فهو حرام دلا خلاف. 

۴) وثارة إذا وصلت المرأة شعرها بشعر غير آدمي» وكان الشعر طاهرا كالصوفء فإن لم يكن لحا زوج 
فهو حرام أنضا على المذهب الصحيحء وإن كان لها زوج ففي ذلك ثلاثة أوجه في مذهبنا الشافعية 


وغبرهم: 


ID 


(الوحه الأول ( إن وصلت المرأة بإذن زوحها حاز وإلا جرم 5 وهذا الوحه هو الصحيح العمنه ولعله 
في هذه الجالة ل س فيه شيء من المد نف ا مسزوجة ورغعب زوحها دذلك» ولذلك تحمل حددث 
أسماء بنت أبي بكر السابق» وحديث عائشة» رضي الله عنهما وهو أن مره من الانصار زوحت أكة 


24 4 ر ا 1 


بك يك د EEE‏ ب ابي لله عليه وسَلم فقات: لن دجا ييا اي 
E‏ نال 0 لله 3 0 56 0 0 الإاصلات»[أخرجها مسلم ك: اللباس والزحة 
اب حرم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمسسُوشمة والنامصة والمتتمصة والمقلجات والمغيرات 
خلق الله حديث ۲۱۲۳]» فيحمل نهيه صلى الله عليه وآله وسلم على أن وصل هذه المرأة لشعر انها 


6 ممصن بر 


فيه تدليس على زوجهاء وهم بربدون ان يزفونها لزوجها بدليل قوها : لل نريدهًا)» وروابة 


ع2 


ر 


أسماء يلفظ: و تُسسْحيني ا أو يبحمل النهي والتحريم أنها مستصل شعرها بشعر أدمي وهو 
حرم e‏ لبعضهم تمن حكى الإمام النووي والحافظ ابن حجر عنهم جوازه كما سياتي 
النقل عنهما . 

(الوجه الثاني ) يحرم وصل المرأة شعرها بذاك مطلقا سواء أذن لما زوجها أم لم بأذن. 

( الوجه الثالث) لا يحرم ولا بكره وصل المرأة شعرها بذلك مطلقا سواء أذن لما زوجها أم لم أذن . 
5) ثارة أن تربط المرأة شعرها تيوط الحرير الملونة ونحوها تا لا مشبه الشعر فهذا ليس بمنهي عنه بل تل 
الإجماع على جوازه؛ لأنه ليس بوصل » ولا هو في معنى مقصود الوصل » وما هو للتجمّل والتحسين لا 


غير قال الحافظ ان حجر رحمه الله . : (وذهب الليث وله أو عبيدة عن كثير من الفمّهاء أن الممستع 


من ذلك وصل الشعر بالشعر وأما إذا وصلت شعرها غير الشعر من خرقة وغيرها فلا دخل في النهي 
وأخرج أبو داود سند صحيح اف سننه حددث ٤۱۷١‏ ]عن سعيد بن جبير قال: (لا اس بالقرامل) ونه 
قال أحمد . والَرامل: جمع قرمل فيح القاف وسكون الراء نبات طويل الفروع لين» والمراد به هنا خيوط 


من حرير أو صوف عمل ضعائر تصل به المراة شعرها) [ فح الباري 0/١‏ ؟]. 


نعم تقل الحافظ ابن حجر عن الإمام الطبري . رحمها الله . حرم الزيادة أو النقص في اشع ا 
ومنه مسألتناء فعلى رأه فاستخدام المرأة الرموش الاصطناعية حرام إن زا او شو 
قال الحافظ ابن حجر . رحمه الله . : (قال الطبري: لا يجوز للمرأة تغيبر شيء من خاتتها التي خلتها الله 
عليها بزنادة أو نقص التماس الحسن لا للزويج ولا لغبره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزبل ما بينهما توهم 
الج أو عكسه ومن تكون لما سن زائدة فتمْلعها أو طويلة فتقطم منها أو ية أو شارب أو عنفقّة فتزيلها 
النتف» ومن يكون شعرها قصيرا أو حيرا فتطوله أو تغزره دشعر غيرهاء فكل ذلك داخل في النهي» 
وهو من تغيير خلق الله تعالى قال: وسستشى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذدة كمن بكون لما سن 
زائدة أو طويلة ع في الأكل أو إصبع زائدة تؤذنها أو لها فيجوز ذلك والرجل في هذا الأخير 


کر فت الباربي ۳۷۷/۱۰] 


فک و و او وو هوا ا و ا 


ا م 
4 08 


((إن يعون م دونه ! إا 1 وان يعون 2 مریدا (۱۱۷( ل الله وقال اتَخَذنٌ من انك 


ف 0 010 رمك نيه ا ليك اذاو انام 00 ' ين خَاقّ الله ومن 


0 2 َك 
3 
٠.‏ 


رطان 0 من دون الله قد ا ميا )))١1١9(‏ [سورة النساء: »]١١ .١١۷‏ فلعل 
0 . والله أعلم . أن هذا ليس من قبيل تغيير خاق الله؛ لأن تغيير خاق الله الحرم نص الكناب العزيز 
قرا نفدل و ا تين تحاف عير و ا و 
وأما مالا كون اقیا كالكحل الزن فيجوز ولا كون من داب التغيير للق الله تعالى » قال الإمام 
القرطبي . رحمه الله . : (ثم قيل: هذا المنهي عنه ». أي: التغيير فى خاق الله تعالى . إا هو فيما کون 
اقيا؛ لأنه من داب تغيير خلق الله تعالى» فآما مالا يكون ناقيا کالکحل والتزن به للنساء فقد أجاز 


العلماء ذلك مالك وغيره) [ الجامع لأحكام القرآن ۳۹۳/۵] 


وتنا ددل على ما سبق ذكره من الحالات الخمس الساقة في وصل الشعر ما قد فصّله الإمام النووي . 
رحمه الله . » وبينه أثم بيان» فقال : (قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر : ولا تصل المرأة مشعرها 
شعر إنسان ولا شعر ما لا بؤكل لحمه جال » قال أصحاننا : إذا وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام 
دلا خلاف» سواء كان شعر رجل أو إمرأة وسواء شعر الحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف ؛ لعموم 
الأحادث الصحيحة في لعن الواصلة والمستوصلة » ولأنه يحرم الانتفاع مشعر الادمي وسائر أجزائه 
لكرامته » بل دفن شعره وظفره وسائر أجزائه » وان وصلته شعر غير ادمي فإن كان شعرا نجسا وهو 
شعر الميئّة وشعر ما لا نوكل إذا اتفصل في حياته فهو حرام أنضا بلا خلاف؛ للحدىث لأنه حمل نجاسة في 
الصلاة وغيرها عمدا وسواء في هذبن النوعين المرأة المزوجة وغيرها من النساء والرجال . وأما الشعر 


الطاهر من غير الادمي فإن لم بكن لما زوج ولا سيد فهو حرام أنضا على المذهب الصحيح » وبه قطع 


اللللللللتتتتتلا____--- 00699 ا 


الدارمي والقاضي أو الطيب والبغوي والجمهور » وفيه وجه أنه مكروه قاله الشيخ أو حامد وحكاه 
الشاشي ور و غيره وجزم به الحاملي » وهو شاذ ضعيف » وبطله عموم الحددث . وان 
كان لها زوج أو سيد فثلاثة أوجه حكاها الدارمي وآخرون أصحها : عند الخراسانين . وبه قطع 
جماعة منهم » إن وصلت بإذنه جاز وإلا حرم والثاني : يحرم مطلتًا والثالث : لا يحرم ولا نكره مطلقا » 
وقطم الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وصاحب الحاوي والحاملي وجمهور العراقيين بأنه يجوز بإذن 
ازوج والسيد > قال صاحب الشامل : قال أصحاننا : إن كان لها زوج أو سيد جاز لحا ذلك وإن لم 
یکن زوج ولا سيد كره . فهذه طرمّة العراقيين » والصحيح ما صححه الخراسانيون » وقول من قال 
التحريم مطلنًا أقوى لظاهر إطلاق الأحاددث الصحيحة » قال صاحب اللهذب : وتحمير الوجه 
والنضاب بالسواد وتطريف الآصام حرام بغير إذن الزوج » وبإذنه وجهان أصحهما : التحريم . وقال 
الرافعي : حمر الوجنة إن ل كن لما زوج ولا 57 فعلته خر إذنه فحرام 0 إذنه فجائز على 
المذهب » وقيل وجهان كالوصل قال : وأما الخضاب بالسواد وتطريف الأصاع الوه بالتحمير . قال 
إمام الحرمين : ويقرب منه تجعيد الشعر > ولا بأس بتصفيف الطرر وتسوبة الأصداغ » وأما الخضاب 
الحناء فمستحب للمرأة المزوجة في ددها ورجليها تعميما لا تطريفا ودكره لفيرها » وقد أطلق البغوي 
وآخرون استحباب الخضاب للمرأة ومرادهم المزوجة . وأما الرجل فيحرم عليه الخضاب إلا لحاجة لعموم 
الأحادث الصحيحة في نهي الرجال عن النشبه بالنساء » وقد تقدمت هذه المسالة بأدلتها في آخر باب 


السواك » وأما الوشم والوشر وهو تحديد الأسنان حرم على المرأة والرجل » ويستحب للمزوجة الخلوق 


اللللللللتتتا ا- 06 ا 


ويكره للرجل » وقد سبق هذا في باب السواك » وما جاء من الأحاددث الصحيحة في الوشم 
والوصل. . . . والوشر وغيرها حديث أسماء رضي الله عنها : أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه 
وسلم فقالت : دا رسول الله إن استي أصاتها الحصبة فتمرق شعرها وإني Es‏ 
لن الله الواضلة وا رة وواة الشارى وم يتوق المهيدن عن عا عن قرلها رة هو 
بالراء المهملة » يعني انتثر وسقط . وعن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية على المتبر وتناول 1 
من شع ركانت في بد حرسي فقال : دا أهل المدينة أبن علماؤكم “معت البي صلى الله عليه وسلم دنهى 
عن مثل هذه وقول : إا هلكت نو إسرائيل حين الها نساؤهم رواه البخاري ومسلم . وعن ابن 
عمر رضي الله عنهما : أن رشول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة 
والمسئومة رواه البخاري ومسلم . وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( لعن الله الواشمات 
والمستوشمات والمتتمصات والمتقلحات للحسن » المغيرات خلق الله » فقالت له إمرأة فى ذلك » فتال : 
وما لی لا ألعن من لعنه صلی الله عليه وسلم وهو في کناب الله تعالی : E‏ 
تك ع نه عل انوا 4 رواه البخاري ومسلم : المتفلجة التي ترد من أسنانها ليتباعد بعضها عن عض 
وتحسنها وهو الوشر » والنامصة التي ا من شعر الحاجب وترققه ليصير حسنا » والمتدمصة التي ا 
من شعل ذلك بها . فرع : هذا الذي ذكرناه من حرم الوصل فى الجملة هو مذهبنا ومذهب جماهير 
العلماء > وحكى القاضي عياض عن طائفة جوازه » وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها قال : ولا 


صح عنها بل الصحيح عنها كفول الجمهور » قال : والوصل الصوف والخرق كالوصل «الشعر عند 


الجمهور » وجوزه الليث بن سعد بغر الشعر » والصحيح الأول لحددث جابر رضي الله عنه أن الني 
صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيئًا رواه مسلم . وهذا عام في كل شيء . فأما 
ربط الشعر خيوط الحربر الملونة ونحوها ما لا مشبه الشعر فليس بمنهي هوا القاضي إلى نل 
الإجماع فيه لأنه ليس وصل » ولا هوفي معنى مقصود الوصل » وإمًا هو للتجمل والتحسين . فرع : ذكر 
القاضي عياض أن وصل الشعر من المعاصي الكبائر للعن فاعله ) [الجموع */ ٠١١ .١42‏ » وانظر: 


أسنى المطالب للأنصاري ]١۷۳ /١‏ 


وقال الحافظ ابن حجر. رحمه الله . : (وهذا الحددث حجة للجمهور في منم وصل الشعر دشيء 
آخر سواء كان شعرا أم لا ويؤيده حديث جابر زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة 
شعرها شيئًا أخرجه مسلم» وذهب الليث وله أو عبيدة عن كثير من الفقهاء أن الممتع من ذلك 
وصل الشعر بالشعر وأما إذا وصلت شعرها غير الشعر من خرقة وغيرها فلا دخل في النهي وأخرح 
أو داود سند صحيح عن سعيد بن جبير قال: ( لا باس بالقرامل) وبه قال أحمد والقرامل جمع قرمل 
تح القاف وسكون الراء نبات طويل الفروع لين والمراد به هنا خيوط من حرير أو صوف عمل ضفار 
تصل به المرأة شعرها وفصل بعضهم بين ما إذا كان ما وصل به الشعر من غير الشعر مستورا بعد عمّده 
مع الشعر حيث بظن أنه من الشعر ورين ما إذا كان ظاهرا فمنع الأول قوم فقط لما فيه من التدليس وهو 
قوي» ومنهم من أجاز الوصل مطلقا سواء كان شعر آخر أو غير شعر إذا كان بعلم الزوج وباذنه 


وأحاديث الباب حجة عليه» ويستفاد من الزبادة في روادة قتادة منع تكثير شعر الرأس بالخرق كما لو 


ID تتاب‎ 
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كانت المراة مثلا قد زق شعرها فتضع عوضه خرقا توهم انها شعرء وقد أخرح مسلم عقب حديث 
معاوبة هذا حديث أبي هريرة» وفيه: ( ونساء كاسيات عاربات رءوسهن كأسنمة البخت) قال النووي: 
عني بكارنها وعظمتها لف عمامة أو عصابة أو نحوهاء قال: وفي الحديث ذم ذلك» وقال القرطبي: 
البخت دضم الموحدة وسكون المعجمة ثم مثناة جمع يخنية وهي ضرب من الإبل عظام الأسئمة والأسنمة 
النون جمع سنام وهو أعلى ما في ظهر الجمل شبة رءوسهن بها لما رفعن من ضفائر شعورهن على 
أوساط رءوسهن تزينا وتصنعاء وقد فعان ذلك بما بكثرن به شعورهن تنبيه كما يحرم على المرأة الزبادة 
في شعر اضيا بحرم عليها حل شعر رأسها بغار ضرورة» وقد أخرح الطبري من طرق م عتّمان شت 
سفيان عن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسهاء وهو عند أبي داود من 
هذا الوجه بلفظ: ( ليس على النساء حلق إا على النساء التقصير) والله أعلم الحديث الثاني حديث 
بي هريرة) [ فح الباري 0/1۰[ 
وما سبق ضح 

أن استخدام الرموش الاصطناعية على الأجفان بلاصق أن لما حكم وصل الشعر شعر غير 
الادمي كالصوف؛ ال لمن شعرا أصلاً وما مصنوع من بلاستيك ونحوه وهو طاهرء وحكم ذلك كما 
قن غا او اا ان المراة إذا وضعنها إن لم يكن لما زوج فهو حرام على المذهب الصحيح» 
وان کان لها زوج ووضعتها بإذن زوجها جاز لحاء وإن لم بآذن لحا فيحرم عليها وضعها » وهذا هو 


ID الللللللللتتتل___-‎ 


کا شی عر مر انالف سكسس هاو الرمولال السناعية را عون الل اوا وا لان 


اللاصق فيها بكون أعلا الجقن ولا نصل الماء إليه » وهو يجب غسله بالماء . 


وقد کر بعص الأطباء أن الرموش الصناعية قد تؤدي إلى حساسية مزمنة الجاد والعين والتهالات 


في الجفون ونؤدي إلى تساقط الرموش » فقد بكون في استعما لما ضررا » والضرر منهى عنه؛ لحددث: (لا 


ر 
ر 


ور ضِرارَ ) [أخرجه أحمد في مسنده 8 ۷ وا ن ماجه في سننه أبواب الأحكام > باب من دنى 
في حمّه ما ضر بحاره “حديث 7384١‏ > والحددث حسن شواهده. انظر: خلاصة البدر المنير لان 
الملقّن؟/ 288] [انظر : زشة المرأة ين الطب والشرع ص *5] . 

فينبغي للمرآة المسلمة المتزوحة أن لا نسحد مه إلا تیل الحاحة وإذن زوحهاء ولا بحري وراء 


الموضات» وما بفعلنه نساء الكفر والفاسمّات . وما تقدم بعلم الجواب» والنه تعالى أعلم بالصواب 


[حكم المنظفات لغسل ثياب النساء فيها روائم عطرية] 

سؤال )۲٠٠(‏ هناك عض المنظفات لغسل التَيِاب خاصة للنساء فيها روائح عطربة طيبة» ربما تدوم في 
الثوب ساعات عديدة» فهل نصح 0 نرح بها خارج البيت؟ وهل تدخل في الوعيد 
الشديد الوارد عن الي صلی الله عليه واله وسلم : ن امرأة ا و 0 قوم يدوا ف 


رجا في ) زايّة) [ رواه الفسائي ك: الزينةء ما يكره للنساء من الطيب ح 5177 ]» مع العلم أنها 


غسللها بهذا الل عن قصد ي تشم من عباتئها تلك الرائحة الطيبة ؟ 


DPD 
: الجواب/ الحمد للهء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» أما بعد‎ 


ا اة أن تستعمل 8 نوع من أنواع الطيب الذي له رائحة وهي مر عند رحال 2 
ونوا رضي لان العطر والطيب سر الشهوة » خم لها ذلك إن كانت فى نها اوتف زوجها ونحوه ولا 
ترد ا خروح منه بحيث لا شم رائحة طيبها رجل أجنبي» وهذا ص عليه رسول الله صلى الله عليه 

واله آله وسلم كما ذكرتم الحديث في السؤال» وورد 0 طريق 0 موسى رصي الله عنه» عن الي 
ر قال ك1 ين زات وام إن E‏ فرت i‏ س فهي كذا وكذا» بشني 
5 [أخرجه الترمذي أبواب الأدب» باب ما جاء ني كراهية خروج المرأة متعطرة ج ١۲۷۸ء‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح] وإطلاقه صلى الله عليه وسلم الزن على المرأة المطاية لمعلها ما كون 
سببا لازنا الذي أطلقه عليهاء فيكون عليها مثل ا انارت لان غا الب كاقل 


المسّبب» وهذا مبالغة صد الزجر واللتفير. [انظر: م مشكل الأثار١١/ ٨۸‏ والبيسير شرح 


الجامع الصغبر للمناوي ]2١١ /١‏ 


وغن آي هزرة رضي الله عند قال: ا امرأة وجَدَ منها رح الطيب ولذيلها إعصار فقال: ا 
امة الجبّار جلت مِنَ المسجد ؟ قالت: نعم قال: وله تطبيت ؟ قالت: نعم قال: ٳني سمت جبي ا 
القاسم 000 عليه وسلم- 1 لا قبل صا لامر اة تيت لذا المسسحد a‏ 
يا من الجنابة) | اانه أوداود ف سننه ك: الترجل» داب في المرأة 2 الخروج ح 42174 ] 


واللزاة اب اة لفارت من جد أو ال تسل عن ا 


الللللللللتتتات__________- 0619 ا 


والعبرة هو وجود الرائحة الطيبة سواء كانت تلك الرائحة في البدن أو الجسمء سواء طيب أو نوع 
من الصابون قوي الرائحة الطيبة» ومن جملة ذلك تغسيل الاب بمنظفات فبها رائحة طيبة تبقى فيها ولو 
عد الغسل والتنشيف ويحفيفهاء فإذ ميت الرائحة فيحرم على المرأة لبسها ثم المرور على الرجال 
الأجانب وعليها إثم الزنا . والعياذ بالله تعالى . إذا غلب على الظن وقوع الفتنة بهاء وأما إذا م تبق 
الرائحة الطيبة فلها أن تلبسها إذا أرادت الخروج من ينها شرط أن تكون الثياب لا تظهر عورتها ولا 
EEE‏ لا تكون رقيقة» وقد جعل العلامة ابن حجر الميتمي . رحمه الله . ذلك من كبائر 
الذنوب» وقال: ( عد هذا . أي: تطيب المرأة ومرورها عند الأجانب من الكائر . هو صرح هذه 
الأحاددث؛ وبنبغي حمله ليوافق قواعدنا على ما إذا نَحققَت الفننةء أما مع جرد خشينها فهو مكروه أو 
م ظنها فهو حرام غير كييرة كما هو ظاهر)[ الزواجر عن اقتراف الكبائر؟/77] . 

ول العلامة ابن حجر الميسّمي عن الإمام ابن جماعة . رحمهما الله تعالى . وأنده: أن من المتكرات ما 
عله نساء مكة وغيرهن عند إرادة الطواف وعند دخول المسجد من الزن واستعمال ما تقوى رائحته 
من الطيب بحيث دشم على بعد فتشوش بذلك على الناس ويجملين سسببه استّدعاء النظر إليهن وغير 
ذلك من المفاسد .[ انظر: الفتاوى الفتهية الكبرى١/7١9]‏ . 

وقد ندب الإسلام النساء إلى استخدام الطيب خفي الرائحة ظاهر اللون؛ خشية أن جد ريحها 
رجل أجني فتقع في الحظور الشرعي والنههي الشديد» فعن عمران بن حصين رضي الله عنهء قال: قال 


رسول اله صلی الله عليه وسلم: لن خير طيب الرَجُل م 00 ريحة وخفي 3 وكا 


2 کر 


ما طهر لوه وَحَفِيّ ربحة) [أخرجه الترمذي أبواب الأدب» باب: ما جاء في طيب الرجال والساء ح 
۸ وقال: هذا حديث حسن غرب من هذا الوجه. والنسائي في ستنه ك:الزينة» باب الفصل ين 
طيب الرجال» وطيب النساء »ح۷٠٠٠‏ . والبزار في مسنده ١١/١١‏ . وقال الميسّمي: رواه البزار 
ورجاله رجال الصحيح. والحددث صححه الغماري وغيره وله طرق. انظر: المداوي عن علل المناوي 


للغماري؟/ 5؟5] 


قلسق ا الا رأة في سها ولا تسعمل 8 طيب فى ددنها 1 س أي یاب مطيبة» حتى لا 
کی سا اا ا و ا اللا ر ا ET‏ 
هزه المظاهر من ا الأعصار ال مع كثرة خروجهن من يوتهن لحاجة ولغبر حاجة بن 
رای ومُسمع أولياء أمورهن وأزواجهن» ولا شكرون علیهن» وإلى الله تعالی الشکوی» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم . 


0 4 


كيف نوف بین حدمث : (إذا الى امئان سيفيهمَا) وبين ما جرى بين الصحاءة من قتال ؟] 
شؤال (5ة؛) كت 5 بن حديث : (إذا التقی الان يهنا فالقاتل والمتنول في القار) وين ما 
جرى بن علي ومعاوية رضي الله عنهما من قال ؟ 


الجواب/ الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله» والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى اله 


وصحبه ومن والاه» أما بعل : 


2 


هذا سؤال مهم جدا وفي نفس الوقت خطبر جدا؛ فقد خاض مثل هذه القَضاءا أصحاب الموى» فهووا 


في مهاوي الضلال والردى؛ وللإجابة عليه من عدة أمور: 


و ۶ 
اولا: الكلام على عموم الحديث وخصوصه 

نض حددث بکرة رضي الله عنه: عن الَف بن قيس قال: ذهَيت E‏ الكل فلعيني 
أو کے فنا قال أن تري؟ قلت: E‏ قال: : اج فإني سمت 02 75" 


4 هه ا و رقو و 32 


ا «إذا التقى سيان يهنا فالقائل والمقتول قي القار», ف رسول الله 17 . 
مال الول َال 1 2 خرصا لی قل صَاجیه) [ أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له 
الإمان» باب # وإن طائفئان من المؤمنين اقنتلوا فأصلحوا بينهما 4 حديث ۲١‏ » ومسلم في صحيحه 
ك: الفنن وأشراط الساعة؛ - باب إذا تواجه المسلمان سيفيهما حديث ۲۸۸۸ ] فمّد جاء الحددث 
نصيغة العموم د( إذا)» وهي من أدوات الشرط وتفيد العموم» وكذلك وجاء: (المسلمان) بالتعريف وميد 
عموم المسلمين : ا 8 اتان هنا فاا سس القار )» وهذا الحددث مخصوص القتّال 
من غير اجتهاد فى أمر د > أا إذا كان عن اجتهاد في ذلك فلا مشمله الحديثء فالقائل والمقتول 
مأجوران مُثابان» من أصاب فله أجران» ومن أخطأ فله أجرء للحديث الصحيم : (إذا 2 الاک 
فاخا ن اماب د خرن 5 E ET‏ 
الاعتصام بالكتاب والسنةء داب أجر الحاكم إذا اجنهد فآصاب أو أخطاً حددث 40707 وما وقع بن 


الصحابة رضي الله عنهم فهو من هذا الباب» وهو خاصء وكذاك بخص حديث بكرة رضي الله عنه 


جڪ ڪڪ 


3 e 


بحددث 1 عن قل ون ماله فهو هو شهيد) اة البحاري ٤‏ صحريحه ك: المظام والقصب» تاب من 


را م م 


قائل دون ماله حددث ۰  )‏ وف روان عن أبي رر رضي الله عنه» قال: حاء جل إلى رول اله 


اا ر و ي 


N‏ > فقال: ما َسُول الله» رمت إن جاءً جل كرد ا مال ؟ «فلا تغطه 


ا م 0 ر رر 2 4 
ق ق 


الك » قال: لت ت إن قاتلني ؟ ا «قائلة» قال: اا ت إن قبي ؟ قال: دات شهيد». قال: ل 


إن َه قال: «هو في الثار» ا مسلم في صحيحه ك:الإمان »اب الدليل على أن من قصد 
أخذ مال غيره بغر حقء كان القاصد مهدر الدم في حقّه» ون قل کان في النار» وأن من قتّل دون ماله 
فهو شهید» حددث20١]»‏ فلو قصد أحدهما لدف فلم شدفع إلا ْله فقتل فدم المقتول هدر لا القاتل . 
[انظر: فيض القدير للمناوي ٠٠١ /١‏ 
ثانيا: فهم راوي الحددث الصحابي بكرة رضي الله عنه 

قصة حديث بکرة رضي الله عنه المذكورة ندل على عدم اطلاع بکرة وغيره من اعد عن الممائلة 
أو قاتل غلا أو اق م عل ا ؛ ققد أخبر النبي صلی الله عليه E E a,‏ 
اة الباغيةء كما سياتي الحدث» وأخبر ع ابي صلی الله عليه واله وسلم أن غلا قات عن تأويل 
القرآن كما قاتل التي صلی الله عليه وآله وسلم على تنزيله» فعن سعيد الخذري رضي الله عنه قال: 


يرا ا ا 


وس 0 ل لله ف كه 5 0 حر لين من تعض ل يوت نسائه» قال: ففمنًا معةء 


us‏ لجاع ال سيج ل لله 50007 005 لا 


بر ار ر ره 


2 ره 0 معد فمال: ( إن لك E‏ تول مدا ا رانء كنا قاتلت على زيل 2 


2 إن ا چ 0 ر ص 7 
3 


E‏ فا ا بک وعمر ا 2 وک خَاصِفٌ التغل) > قال: فجنُنا مره قال: و6 قد 
ميكة] | شيف حزن في مسنده ۱۸/ 457 والحاكم في مُستدركه؟/ ۱۳۲ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين» وم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وقال الميثمي: وان E‏ فيز : 
جمع الزوائ. »]۲١١ /١‏ وذلك نص على 00 رضي الله عنه ابد وأنه ميك ف زوه وما 
من أمسك عن الحرب أو حارب عليا فلم يكن على عام ينص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو 


اول ذلك «اجتهاد . 


ققد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ( أجاني أسى على شئء 1 1 تل اة 
الباغيّة مع علي)[أخر حه الطبراني ق معجمه الكثير١/0405.‏ وقال اطيسمي: رواه الطبراني اسان 
وأحدها رجاله رجال الصحيح . وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب +/10], 
وف لظ آخر: عن الزهري» قال: أخبرني حمزة بن عبد الله ن عمرء أنه بينا هو جالس مع عبد الله ن 
عمر جاءه رجل من أهل العراق فقال: با أنا عبد الرحمن ر وا د رجت ناشت سك 


وأقتدي بك في ا فرقة الناس» واعتزل الشر ما استطعت» وان ام 3 من كاب الله محكمة: قر 


جي ر 0 سو 44 


ا ملي» ذأخبرني عنهاء 1 رأت قول الله عر وجل: أ ون عفان من ال مؤْمنينَ ) افوا َاضلحُوا 


یتما فان تنغت ؛ إحداهما غ ا فقانلوا الي بغي ° تفي إلى ر الله فن فاع و 
َيِنْهُمًا اذل مر إن ال ا أخبزني عن هذه اة فال عبد ُا 4 بن عْمَر: «ما 


لك ذلك 00 عنى» . فنا م الرَجُل فانطاق حَنَى إذا توارمًا سواده قبل يتا 07 بد الله بر عدر 


سڪ چڪ ڪڪ 3117 


فقال: «ما وجدت في فسي في شيء ص مر هذه اله إلا م ا ني لم أقاتل هذه 


ه اماه 


الفّة الباغيّة كنا ا لله تكَالى» ا الحاكم في مستدركه ۲/ ٥۰۲‏ وقال: هذا حددث صحيح 
على شرط الشيخين وم يخرجاهء ووافقه الذهي] 

ونا حمل أبو بكرة رضي الله عنه الحددث على عمومه في كل مُسلمَنَ اليا سيفيهما 55 
للمادة» وهذا اجتهاده منه. [انظر : اللامع الصبيح شرح الجامع الصحيح البرماوي »»>١‏ وإرشاد 
الساري لشرح صحيح البخاري١/‏ ۱۷[ 

وما التسبة الأحنف بن قيس رضي الله عنه » فقال الحافظ ابن حجر . رحمه الله . : (ورد في 
اعدّزال الأحنف القتّال في وقعة الجمل سبب آخرء فأخريج الطبري سند صحيح عن حصين بن عبد 
الرحمن عن عمرو بن جاوان قال: قلت له: أرأت اعمّزال الأحنف ما كان قال “معت الأحنف»ء قال: 
حججنا فإذا الناس مجتّمعون في وسط المسجد عن النبوي وفيهم علي والزببر وطلحة وسعد إذ جاء 
عثمان» فذكر قصة مناشدته لهم في ذكر مناقبه قال الأحنف ذلقيت طلحة والزير فقلت اني لا أرى 
هذا الرجل يعني عثمان الا مقنولا فمن تأمراني به قالا : علي فقدٍمنا مكةء فلقيت عائشة رضي الله 
عنها وقد بلغنا قتّل عثمان» فقلت طما: من تأمريني به؟ قالت: عليء قال: فرجعنا إلى المددنة فباهت 
8 ورجعت إلى البصرة فبينما نحن كذلك؛ إذ أتاني آت فقال: هذه عائشة وطلحة والزير نزلوا حاب 
الخربة ستعصرون مك» فأتيت عائشة» فذكرتها با قالت لي» ثم تيت طلحة والزير فذكرتهما فذكر 


القصة وفيها قال فم فقلت: والله لا أقاتلكم ومعكم م المؤمنين وحواري سول الله صل الله عليه وسلم 


ولا أقائل رجلا أمرموني ببيعته» فاعتزل القتال مع الفرين» ومكن الجمع 17 هم بالثرك ثم بدا له في 
لقتال مع علي» ثم ثبطه عن ذلك أو بكرة أو همّ لقتال مع علي» فتبطه أو بكرة وصادف مراسلة 
عائشة له فرجح عنده القرك وأخرح الطبري من طريق قتادة قال: نزل علي الزاوية» فأرسل إلبه 
الأحنف إن شت تينك وإن شنت كفقت عنك ار آلاف سيف» فأرسل إليه: کف من قدرت على 
05 [فتح الباري شرح صحيح البخاري ۱۳/ ۳٤١‏ . 0؟] 


وقد أجلى ما تقدم الإمام أبو جعفر أحمد الطحاوي . رحمه الله . (المتوفى: ١89ه)ء‏ فقال: 
[فوجدنا إبراهيم بن أبي داود قد حدثناء قال: حدثنا المقدمي» قال: حدثنا حماد بن زيدء عن أبوب» 
وبونس» عن الحسن» عن الأحنيف بن فيس رضي الله عند > قال: " أخزث سلاحي وا أريد ا ا 
ابن عم رسول الله صلی الله عليه وسلم فلقینی أبو بكرة» فقال: أبن ترد ؟ قلت: أنصر ابن عم رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» قال: أفلا أحدثك حدما سمعنه من رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ قال: 
بلى» قلت: معت رسول الله صلی الله عليه وسلم مّول: " إذا تواجه المسلمان سيقيهماء فل أحدهما 
صاحبه» فهما في النار " قيل: ا رسول الله هذا القاتل» فما بال المتول؟ قال: " إنه قد أراد سل 
صاحبه " فتأملنا هذا الحدمث» فاحتمل أن يكون على رضي الله عنه لما كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أعلم أنه بّائل على تاويل القرآ نكما قاتل هو صلى الله عليه وسلم على تنزيلهء غلم ذلك أن ذلك 
لا كون منه إلا وهو خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه» فطلب المنزلة التى بلح بها قال من 


وعده رسول الله صلی الله عليه وسام أنه بقائله» وأن يكون طلحة والزنبر رضي الله عنهما م .كونا وقنا 


على ذلك من رسول الله صلی الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه» وأن عليا ل تكن عندهما أولى ولانة 
أمر هذه الأمة من كل واحد منهماء وعلما أنهما لا ند للناس ممن وى أمورهم ليقاتل عدوهم من ورائهم؛ 
وموم يما لا تقوم به إلا أثمهم من صلواتهم؛ لد يحب وضعها فيه ومن الج بهم» 
ومن قسم فينهم ينهم» ومن إقامة الأشياء سوى ذلك من امور دنهم ما لا نشوم , نه إلا أثمهم؛ فما لاه 
لذاك» وكان معه من رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيف في ذلك أولى تمن ليس معه مثل ذلك» وإنا 
معه ما بؤديه إليه ره واجتهاده» وإِمًا كانا هما المفروضان عليهما فيما كانا سبيله» فقاتل كل فريق من 
علي رضي الله عنه ومنهما رضوان الله عليهما على ما له القتال علیه» وكان من قاتل مع كل فر من 
ذنك الفرمين على ما مًاتل عليه ذلك الفربق غير دان على ذلك» بل هو مود عليه» وکن الذي كان 
من أبي بكرة إلى الأحنف بن قيس لا على سبيل التهي له عمّا هم به» ولكنه نبهه على أن ما برنده ما 
أداه اجتهاد الذي قصد إلى القتال معه إليه غبر وقوف منه على ما کان من رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إلى علي رضي الله عنه ما دعا الناس إليه وقائلهم عليه ما هو فوق الاجتهاد والتحرّي» وكان من 
قاتل على الاجتهاد والتحري» فد تدركه البصيرة با شطعه عن المتّال» وروجب عليه تركه فخاف عليه 
أن ددركه ذلك» وتقطعه الحمية التى قد دخلته بالقنال فيتمادى في قتاله» فيدخل في الجنس الذي حدثه 
به عن رسول الله صلی الله عليه وسلم والعرب قد تستعمل هذاء ومن ذلك ما قد جاء به کناب الله عز 


رم قروم وو 


وجل من قول اك 5 ادم لصاحبه: رت لي بدك لاني م 1 باسحل نري يك لاقتلاك ني 


عاو الله و انما مين) » وقد كان | له مده دده اليه ليدفعه عن نفسه لما أراد للف وك عاك أن برجع 


ID 


ا اغا 5ن هم بهء وسّمادى هو قي الدفع عن نفسه حنی كون ٤‏ ذلك تلف صاحبه يما معله ه» 
فخاف الله عز وجل من أجل ذلك ومثل ذلك قول النني صلى الله عليه وسلم: " الهم هذه قسمت فيما 
أماك» فلا تلمني فيما ناك ولا أملك " مع علمه صلی الله عليه وسلم أن الله عز وجل لا ؤاخذه بما لا 
عاك ولكن على التوقي من الزبادة (فيما لا ملك حنى ددخل به فيما بماك) ومن ذلك تعليمه لخصين 
الخزاعي أن بكون من دعائه: " اغفر لي ما أخطات وما عمدت " وهو علم أن الله لا ؤاخذه ا أخطا؛ 
أنه قد قال عز وجل فيكاده: (وَِبسَ علیکم ناس فيا أخصاتة : وکن ما تَعَّدتْ فلوبكئ)» فكان 
الذي کان من أبي بکرة الأحنف ثنبيها منه إباه على ماهو وف عليه» وکن انصراف احتف على 
الإشفاق منه لعلمه بنفسه وبأخلاقه التى هو عليها والله عرّ وجل نسأله التوفيق) [شرح مشكل الآثار 
[V1 66‏ 

ا الجواب عن الحدىث وقتال الصحادة رضي الله عنهم 


ومکن أن لحن الكلام عن الجواب عن الحدث والإشكال من خلال جوادين: 


الجواب الأول : 


رر ي اور ر0 ۶ 


حديث : (إذا التقى المسلمّان سَيْفيْهمًا فالقاتل والمقتول في التار) منعلنى بالفتال الناشئ لاجل 
التتافس فى الديا أو الملك مقاصدهاء أو القتال لعصبية» فالقاتل والمقتول يده . وهو الحرص على قتّل 


صاحبه . في النار» أما قتال الصحابة رضي الله عنهم فهو قتال ناشئ لأجل الدينء فمعاوبة وغيره 


طالبون عليا أن ميم حكم الشرع وهو القصاص في قنلة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأن سلمهم 
لقتلةء وعلي رضي الله عنه رى أنه لا بصح تسليمهم للقصاص؛ حتى سكن حال الأمة وتجري 


المطالب على وجوهها بالبينات وطرق الأحكام . 


والدليل على ذلك ما ثبت عن سعيد بن جبير» قال: خرج علينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » 
فرجونا أن يحدّثنا حدينا حسناء قال: فبادرنا إليه رجل فقال: دا أنا عبد الرحمن» حدثنا عن القنال في 
اة والله هول: اوشم خی لا کی 56 ا كر تذري م اة کلت أ مَك ؟ «إننا كان 

a‏ 3 ل ا ES‏ في ديهم فة ویس كنك عى الل» 
ا البخاري في صحيحه ك: الف باب قول الي صلى الله عليه وسلم: «الفتنة من قبل المشرق» 
حديث ۷۰۹۵]» قال الحافظ ابن حجر . رحمه الله .: (وحاصل جواب ابن عمر له أن الضمير في قوله 
Ik‏ وانوهم) للكفار فامر المؤمنين يقال الكافرين حتى لا بى أحد نت عن دين الإسلام ويرتد إلى 
الكثر» ووقم نحو هذا السؤال من نافم بن الأزر وجماعة لعمران بن حصين فأجابهم نحو جواب ابن 
عمر. أخرجه ابن ماجة؛ وقد تقدم في سورة الأتقال من روابة زهير بن معاوية عن يان زادة فال مدل 
قوله : وكان الدخول في دنهم فنةء فكان الرجل من عن دنه إما شلونه وإما بوثقونه. حنى كثر الإسلام 
فلم تكن فة أي: لم ن نة أي من أحد من الكفار لأحد من المؤمتين» ثم ذكر سؤاله عن علي وعثمان 
وجواب ابن عمر» وقوله هنا: ولیس کفنالکم على الاك أي: في طلب الملك يشير إلى ما وقع بين مروان 


ثم عبد الماك اه وين بن الزبير وما أشبه ذلك» وكان رأي ابن عمر ترك القتال في الفننة ولو ظهر أن 


اعدف اطا فن اة والاخ: ى مبطلةء وقيل: القّئة مختصة بما إذا وقع القتال بسبب التغالب في طلب 
الملك» وأما إذا علمت الباغية فلا تسمى فتنة وجب مقاتلتها حتى ترجع إلى الطاعة» وهذا قول 
الجمهور) [فتح الباري شرح صحيح البخاري 1 [CV‏ 


ويؤدد كذا امراب لها أنه هو الشائع عند التاعين» فقد ذكر الحافظ الذهبي ذلك عن الحسن البصري . 
رحمه الله . » فقال: (قال أو حمزة الثمالي: كنت عند إبراهيم النخعي, فجاء رجل فقال ا أنا عمران إن 
الحسن البصري بقول: (إذا تواجه المسلمان دسيفيهما فالقائل والمقتول في النار)ء فمّال رجل: هذا من قاتل 
على الدثياء فآما قتال من خی فلا بأس بهء فتال إبراهيم: هكذا قال أصحاءنا عن ابن مسعود رضي 
الله عنه فقالوا له: أبن كنت وم الزاوبة ؟ قال: في يتي» قالوا : فان كنت وم الجماجم؟ قال: في بيتق» 
قالوا: فإن علقمة شهد صقين مع علي» فقال: بخ خ من لنا مثل علي بن ا طالب ورجاله) [سير أعلام 
النبلاء 7/4؟0]. 

وهذا الجواب ذكره الإمام القرطي . رحمه لله . (المتوفى: ١۷٠ه):‏ فسادكره طوله مع فوائد مُهمّة » فقال 


2 4 


عد ذكره حديث: (إذا اللقى اتان هما . ..) : (قال علماؤنا: ليس هذا الحددث فى أصحاب 


الي صلی الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى: (وَإنْ طاتفتان م مرا فَآضصْلحُوا يما إن يت 


2 
نن ار 3 2 


إحداهما عل لخر فما لوا الي نبغي حنى تفي ؛ إلى ٥ر‏ الل > قامر الله تعالى شال الفسّة الباغية» ولو 
اسك اسان عق قال اهل ال واكك فريضة من فرائض الله» وهذا ددل على أن قوله القول 


والمقنول في النار ليس فى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم إِما قائلوا على التأويل. قال 


الطبري: لو كان الواجب في كل اختلاف بكون بين الرشّين من المسلمين المرب منه ولزوم المنازل وكسر 
اوتا أقيم حدء ولا أ.طل باطل؛ ولوجد أهل النفاق» والفجور سبيلاً إلى استحال كل ما حرم الله 
عليهم من أموال المسلمين وسبي نسائهم وسفك دمائهم بان سحزبوا عليهم؛ وبكف المسلمون أبديهم عنهم 
أن قولون: هذه فتّنة قد نهينا عن القتال فيهاء وأمرنا بكف الأمدي والمرب منهاء وذلك ختالف لقوله 
عليه الصلاة والسلام : (خُذوا 3 أرِي E‏ ار الطبراني في معجمه الكبير AIS‏ 
وإسناده جيّد كما قال ابن الملقن . لحف الحتاج إلى أذلة المنهاج؟/ ]11١‏ قلت: فحديث أبي كرة محمول 
على ما إذا كان القتال على الدنياء وقد جاء هكذا منصور فيما “معناه من عض مشاينا: (إذا اقتتلتم 
على الدنيا فالقائل والمقنول في النار) . خرّجه البزار [ لم أجده عند البزار ولا غير وكثير من الحفاظ 
عزونه إليه. والله أعلم] . ونما دل على صحة هذا ما خرجه مسلم عن صحيحه» «عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ( والذي قسي بيده لا تذهب الدنيا حتى اي على الناس 
بوم لا ددري القاتل فيما قتل ولا المتول فيما قل فقيل: كيف بكون ذلك ؟ قال: المرج القاتل والمقتول في 
النار»» فبيّن هذا الحددث أن المتال إذا كان على جهالة من طلب الدنيا أو أتباع هوی كان القاتل 
والمقْول في النار فأما قتال کون على تأوبل دی فلاء وأما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي 
عنهم» فيجب على المسلمين توقبرهم والإمساك عن ذكر زللهم ونشر عاسبتهم لثناء الله عز وجل في 
كانه فقال وقوله الحق: ا رضي ل عن لمن إذ ناموك الشحرة) وال محر 


2 7 7 0 5 5 21 2 هه و 7 
الله وَالذِينَ مَعَهُ أشِداءٌ على الكفار رُحَمَاءُ )إلى اخر السورة. وقال: (لا سنوي منكم من انق من 


ھر یز ر .ن 


قبل الفتم وقاتل) » وکل من ذهب منهم إلى تأويل فهو معذور» وان کان بعضهم أفضل من عض وأكثر 
سوابق» وقيل: إن من توقف من الصحاءة حماوا الأحادث الواردة بالكل عن عمومها فاجتتبوا جميع ما 
وق بين الصحابة من الخلاف والفتال» وريا ندم عضهم على ترك ذاك كمبد الله ابن عمرء فإنه ندم على 
النسن و دان ا یا ا ا مزه نا اح علق ی2ا ای 
على تركي قنال الفنّة الباغية يعني فة معاوية» وهذا هو الصحيح . 

إن القئة الباغية إذا عُلم منها البغي قوتلت . قال عبد الرحمن بن أيزي: شهدنا صفين مع علي في ثامائة 
من نابم بيعة الرضوان: قل منهم ثلاث وسئون متهم عمار بن باسر. وقال أو عبد الزن النتلمى: 
شهدنا مع علي صفين فرت عمار بن داسر لا بأخذ في ناحية من أودىة صفين إلا رأت أصحاب محمد 
صلی الله عليه وسلم بسبعونه كآنه علم لمم . قال» وسمعته مول ومذ طماشم بن عتبة دا هاشم: 

تقدم الجنة تحت الأنار قة اليوم آلفى الأحبة مدا وحزبه؛ والله لو هزمونا حتى بلغوا نا شغفات الجبال 
لعلمنا آنا على الح وأنهم على الباطل قال: 

نحن ضرناكم على تتزيلة . . . فاليوم نضربكم على تأويلة 


ضري بزل الحام عن مقيلة . . . ويذهل الخليل عن خليلة 


أو برجع يي 


قال: فلم أر أصحاب محمد صلى الله عليه وسام قلوا في موطن ما قتلوا بومئذء وسمل بعض المقّدمين 
عا ]لق ونت يز افا فا رن أنه درا كلت ها ذا كنظ وى عق وا ای 
0 00 وقد أشبعنا القول فى هذه المسألة في كناب الجامع لأحكام المرأن فى سورة الحجرات: 
اترات ات ذلا واللّه أعلم . وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «سيكون بين أصحابي 
فة بشفرها الله لمم صحبئهم إباي ثم دسان بها قوم من بعدهم بدخلون به النار» .)1 التذكرة بأحوال 


الوق وأمون لاحر ا 

ويؤيد ما تقدم م ثبت عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم (من قاتل 
ټحت > رأة عِمَيّة تغضب لعصبّة او دعو إلى عصبة او تنصر عصة فعثل» فمنلة ااه || تومه 
مسلم في صحيحه ك: الإمارة باب الأمر بلزوم الجماعة» حددث .۱۸٤۸‏ وانظر: فح الباري شرح 
صحيح البخاري لان حجر /١١‏ ¢[ 


وقال العلامة علي القاري . رحمه الله . ت( 6١١٠ه):‏ (محمل هذا الحددث . حدمث بكرة . إذا كان 
النال دن المسلمين على جهة العصبية والحميّة الجاهلية كما هم كثرا فيما بين آهل حارة وحارة وقردة 
وقربة وطائفة وطائفة من غير أن كون هناك داعث شرعي لأحدهما . ولا د صح حمل الحددث على 
إطلاقه الشامل لقضية صفين ونحوها؛ للا نان ا ا إن إحْدَاهنا ف 


فمائلوا الي بغي)؛ ولان الإجماع على أن قتلى طائفة على ليسوا في النار فكلام أبي كرة إما مول على 


ا مترددا محرا ٤‏ أمر علي ومعاوية و کن عرف الح من الباطل و کور أحرها من الآخر 4 


وإما فهم من كلام الأحنف أنه بريد حمابة العصبية لا إعلاء الكلمة الدينية على ما مشير إليه قوله : أريد 
نصر ابن عم رسول الله » وم بقل : ربد معاونة الإمام الح والخليفة المطلق . وبهذا بين أن حمل هذه 
الفتدة على قضية على لا يجوز ويؤول با قال الطيي . رحمه الله . . وأما قوله : قتلاها فى النار » فلازجر 
والنويخ والنغليظ عليهم . وأما كف الألسنة عن الطعن فبهم فإ ن كلا منهم مجنهد وإن كان علي رضي 
الله عنه ا فاون ادق فيهما » والأسلم للمؤمنين ا في أمرهما . قال عمر بن عبد 
العزيز : تلك دماء طهر الله أدما متها فلا تلوث ألسنتنا بها . قال التووي . رحمه الله . : كان بعضهم 
مصيا وعضهم ا و 1 ق الخطا لأنه کان بالاجتهاد RET‏ لام غل علي 
وض الله عنه هو احق المصيب فى تلك الحروب هذا مذهب أهل السنة . وكانت القضاءا مشتبهة 
حتى أن جماعة من الصحابة تبروا فيها فاعتزلوا الطاتفتين وم ماتلوا ولو تيقنوا الصواب م بتآخروا عن 
شاعا ا :منت ا التحيّر لم كن في أن 0 أحىّ الخلافة م معاودة؛ لأنهم اهران 
ولادة علي واجتمع أهل الحل والعقد على خلافته » ولا وقع النزاع بين معاوية وعلي في قئلة عثمان 
حيث تعال معاوبة بأني لم أسلم لك الأمر حنى تقل أهل الفساد والشرور تمن حاصر الخليفة وأعان على 
قتله » فإن هذا ثلمة في الدن وخال في آئمة المسلمين . واقتضى رأي علي وهو الضوات أن قله 
الفننة يحر إلى إثارة الفتنة التي هي تكون أقوى من الأولى 5 أن هجوم العوام وعدم تعيين أحد منهم 
بباشرة قل الإمام انين عوك لزنام لكر ا قل ا ا ا ر و 


شرعية » لا سيما وقد رجعوا إلى الح ودخلوا في بيعة الخليفة . ومن المعلوم أن أهل البغي إذا رجعوا 


عن يهم او شردوا عن قتالمم فليس لاحد أن عرض لهم . هذا ولا كان ذكر القن وحذر عن 


الدخول فيها ورغب عن البعد عنها ورهب عن القرب إليها وأطلقها نظر إلى فساد غالبها وم بين هذه 
الفّدة بخصوصها مفصلة وإن وقعت مجملة » تحبر فيها بعض الصحابة وظنوا أن الأسلم فيها بالخصوص 
ا > ما ذكره فيها بالعموم . لکن لما تبين لهم في الآخر حق علي کرم الو معاوية ندموا 
على ما فعلوا وتحسروا على ما فاتهم من مثوبة الجلوة وله حكمة في ذلك كله لله الأمر من قبل ومن 
عد . فلا مقّدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم والله تعالى أعلم) [ مرقاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


يي 


ونل العلامة الشوكاني كلما الحافظ ابن حجر . رحمهما الله . مر 3 أن الصحاءة المتقاتلين 
متاولون» وتأيده ذلك» وسأكمل کلامه مع اا (قال الحافظ : ومن ثم كان الذين توقفوا 
عن القتال في الجمل وصفين أقل عددا من الذين قاتلوا وكهم منآول مأجور إن شاء الله خلاف من جاء 
عدهم تمن قائل على طلب الدنيا . أه. وهذا بتوقف على صحة بيات جميع المقتئلين في الجمل وصفين 
وإرادة كل واحد منهم الدين لا الدنيا وصلاح اال اناس لا جرد الماك ومناقشة عضهم لبعض مع علم 
عضهم بأنه المبطل وخصمه الحن» وبعد ذلك كل البعد» ولا سيما في حن من عرف منهم الحديث 
الصحيح أنها: «تقّل عمارا القنة الباغية» فإن إصراره عد ذلك على مقائلة من كان معه عمار معاندة 
الحق وماد في الباطل كما لا يخفى على منصفء وليس هذا منا حبة لفح باب المثالب على عض 


الصحابةء فنا كما علم الله من أشد الساعين في سد هذا الباب والمتفرين الخاص والعام عن الدخول فيه 


ج کا في ذلك رسائل وقعنا سببها مع المتظهرين بالرفض والحبين له دون تظهر في امور بطول 


وجاءتنا الرسل المشتملة على العتاب من كثير من الأصحاب والسباب من جماعة من غير ذوى الألباب . 


ار ا الام عصرنا من الجوابات على رسالا التي سميناها إرشاد الي إلى مذهب أهل البيت 
في صحب النبي وقف على بعض أخلاق الوم وما جبلوا عليه من عداوة من سلك مسلك الإنصاف 
وآثر نص الدليل على مذاهب الأسلاف وعداوة الصحابة الأخيار وعدم التقييد بمذاهب الال الأطهار, 
فإنا قد حكينا في تلك الرسالة إجماعهم على تعظيم الصحابة - رضي الله عنهم - وعلى ترك السب 


لأحد منهم من ثلاث عشرة طراء وأقمنا الحجة على من يزعم أنه من أتباع أهل البيت» ولا يد 


بمذاهبهم في مثل هذا الأمر الذي هو مزلة أقدام المقصرين فلم يقابل ذلك بالقبول» والله المستعان وأقول: 
اني بیت بأهل الجهل في زمن . . . قاموا به ورجال العلم قد قعدوا 

وما بؤيد ما تقدم من التأويل الحددث المذكور ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة برفعه «من قاتل نحت رابة 
عمية فغضب لغضبه أو ندعو لعصبية أو نصر عصبية فل فل جاهلية» . 

وقد قدمنا ما هو أسط من هذا الكلام في باب دفع الصائل» وباب أن الدفع لا بلزم المصول عليه من 


کات لعفو ا ا اطا ۹ 


فقول الشوكانى : (وهذا ُوقف على صحة نات جميع المفتئلين في الجمل وصفين وإرادة كل واحد منهم 


الدين لا الدنيا وصلاح أحوال الناس لا جرد الملك)ء ر ا امور ا ا يحمل المسلم 
عق لياع الاير جب الناضن O E ١‏ 
ا 0 إن بض اظ »> وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (ولا نظن بكلمة خرجت من 
مسام شرا وان د لا في الجر مُحملاً.)[ اق ان بي الدنيا ف مداراة الناس ص 2.50 وان 
طاهر في المخلصيات4/ ۸٤‏ والحاملي في أماليه ص ٠۹١‏ والخطيب ف المتفق والمفترق١/ ]٠٠٠‏ » 
والعجيب من العلامة الشوكاني نقسه فقد رجع عن عقيدته في العلماء الذين اشتهروا بالصلاح كابن عربي 
وغيره بعد أن حكم بكفرهم وذئهمء وعد هذا قمّة الرجوع إلى الح وسلوك طريق العدل والإنصاف» 
فقد ذكر عند ترجمته لأحد تلاميذه السيد القاسم بن أحمد بن عبد الله بن القاسم أنه كب إليه قصيدة 
هجوا وبذم هؤلاء المشنهر صلاحهم» ثم قال في كلام طويل: (وكان تحرير هذا الجواب في عنفوان الشباب 
وأنا الآن اتوقف في حال هؤلاء وأثبراً من كل ما كان من أقوالهم وأفعالحم مالفا لمذه الشربعة البيضاء 
الواضحة التي یلها كتهارها وم سَعبدنِي الله سكفير من صار فى ظاهر أمره من آهل الإسلام. .. فكيف 
وبيننا وبينهم من السنين عدة من . . . . وفي ذنوبنا الت قد اثقلت ظهورنا لقلوبنا أعظم شغلة» وطوبى 
لمن شغلته عيوبه» ومن حسن إسلام المرء 5-7 مالا عنيه» فالراحلة التي قر حملت مالا تکاد نوع به إذا 
وضع عليها زبادة عليه انقطم ظهرهاء وقعدت على الطربق قبل وصول المنزل وبلا شك أن الوثوب على 


ثلب أعرا اض المشكوك في إسلامهم فضلاً عن المقطوع بإسلامهم جراءة غير محمودة» فرما كذب الظن 


اللللللللللتتت تت ID‏ 


وقلل الوت وق ساب الكت رخات عات افر رطا حت الاي رت ان 
ا مر لرن امه وشح ما معه من الحسنات على أحبانه وذوبه ميق بأن يحافظ فيه على 
الحسنات» ولا ددعها بوم القيامة نهبا ین قوم قد صاروا تحت أطباق الثرى قبل أن يخرج إلى هذا العام 
دهور» وهو غير محمود على ذلك ولا عو فهذا مالا عله نفسه العاقل» افد من ذلك 3 شر 
جراب طاعاته وبنثل كمانة حسناته على أعدائه غير مشكور بل مقهور» وهكذا نعل عند الحضور 
للحساب بين دی ار المغابين والنمامين وال حمازن واللمازين» فإنه قد علم بالضرورة الدنية أن مظلمة 
العرض كمظلمة الملل والدم» ومجرد التقاوت في ممّدار المظلمة لا وجب عدم انصاف ذلك الشيء 
المماوت و3 عضه بكونه مظلمة ذكل واحدة من هذه الثلاث مظلمة لادمي» وكل مظلمة لادمي لاتستط 
إلا عفوه» ومام عف عنه اق على فاعله وافی عرصات القيامة» فقل لي: كيف برجو من ظلم ع 
عرضه أن عفو عنه» ومن ذاك الذى عقو في هذا الموقف وهو أحويح ما كان إلى ما بيه عن النار» وإذا 
ابس عليك هذا فانظر ما تجده من الطباع البشربة في هذه الدار فإنه لو الى الواحد من هذا النوع 
الان إل لازن وان هذه ادها وامككه أن اا ا واه أو ييه انل کا 
الآخرة التي ليست نار هذه الدنيا بالنسبة ا ؟ ومن هذه اللديثية قال طن :من نظن ين الحشيقة: 
ل وکت غاا 5 لاغتبت أبي وأمي» لأنهما أحق بحسناتي التي تؤخذ منى 2 وا احفر جا 
الكلام. . . وهذا عارض من القول جرى به الّلم ثم أحجم عن الكلام سائلاً من الله حسن الننام)[ 


البدر الطالع بمحاسن من عد القرن السابع ETN‏ 


ID 


فانظر رحمك الله هذا الكلام وفي غادة الإنصاف والرجوع إلى الحنء وهو في أحد علماء الأمة 
امحمدية أفلا بكون حسن ظننا بأصحاب نبينا أولى ؟ وهم الذين لوا إلينا هذا الدين المّين» وخاضوا 
البطولات والفتوحات . رضي الله عنهم وأرضاهم .» ومنها : ما مشك فيه عاقل صحة نية وقصد علي 
ن أبي طالب رضي الله عنه بالنص لأن في صفه عمار ابن اسر رضي الله عنه كيف مول : جع 
المقثلين ؟ ! وفنا :أن الإسلام بحكم على الظاهرء وما ظهر منهم ع عه ذلك هو قصد الخر ۔ والله 
ون الان انا كنم ولادة الجميع 0 لدخول كثير من البلدان الإسلام» واتشرت الفتوحات 


الإسلامية . 


وفول الشوكاني : (فإن إصراره . أي من قال 0 . عد ذلك على معائلة من كان معه عمار معاندة 
الح وتاد في الباطل كما لا يخفى على منصف)» فيه نظر بعد چا أنه مال ! فكيف بکون ولا 
روطتو قت نع E‏ افير كا أن معاوية اطلع على حديث فقتل الّة الباغية 
لعمّار؟ ! وهل ورد عنه تأويل للحديث إن بلغه؟ فال جزم في مل ذلك صعب المنال» مع اتقاق أهل السنة 


وغيرهم تة معاوية وجماعنه, ل عليا وحاعه محقون 0 0 7 لحريث عمار» ولیس معنى هذا 
أن البغاة هنا في النار . 

الجواب الثاني : إن المراد بالحديث أنه في اقتال غير تأويل سات مقبول » بينما قتال الصحابة الكرام فهو 
اویل ٠‏ فالكل قائل باجتهاد ویری أنه على الح » وقد فصّل ذلك شراح السنة النبوية الآدلة المؤكدة 


لذلك » فقال العلامة ابن بطال على بن خلف بن عبد الملك (المتوفى: ٤٤۹‏ ه): (قوله: (فالقاتل والمقتول 


ID 


في التار) ليس في أحد من أصحاب محمد . صلى الله عليه وسلم .؛ لأنهم قاتلوا على التأويل» وقال عض 
العلماء: فإن قال قائل: فباي الطائئين كانت أولى بالحق؟ قيل: كلا الطائفين عددنا حمودة مجنهدة برة 
فو ف یا اجات ابي صلی الله عليه وسلم وم روا في ذلك ياتا وهم كانوا أولى بمعرفة 
ا حن فكيف يحكم لأحد الفرقين على الآخرء ألا ترى أن الي صلى الله عليه وآله وسلم شهد لعلى 
وطلحةاوالزين 6 الماد فت كون هيدا من يل دنه وک ك لأحد ارقن على اشر 
وكلاما شهداء ؟ روى خالد بن خداش» عن الدراوردي» عن سهيل عن أبيه؛ عن أبى هريرة هه قال: 
کان الي . صلى الله عليه وسلم . وأو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزير على حراء فتحرك؛ 
فقال رسول الله: اسكن حراء» فإنه ليس عليك إلا بي وصديق وشهيد) وكل أصحاب رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم . حب على المسلمين توقرهم والإمساك عن ذكر زللهم وشر حاستهم» وكل 3 
ذهب منهم إلى اویل فهو معذورء وإن کان بعضهم أفضل من عص كر سواق) [شرح صحيح 
البخاري ATA‏ 

وال اك ا ن ران اهو ا 
بطل على أحد متهم أنه قصد الخطأ وقائل على غير تأوبل سام له هذا مذهب أهل السنة» فكل 
واحد منهم مجتهد حن عند قسه» والقائل منهم والمقنول في الجنة إن شاء الله. والله وسع لكل منهم 
رحمته كما سبقت لهم الحسنى . فإن قيل: فما معنى قوله: إلا ظام أو مظلوم؟ قيل: معناه: ظالم في تأوبله 


عند خصمه وخالفه» ومظلوم عند تقسه إن قتّلء وإما أراد الزير أن بين مول هذا أن تقائل الصحاءة 


ID 


الذين هم وا ی ن ليس ا البغي والعصبية الذى القاتل والمقتول فيه ظام؛ لقوله . 
صلى الله عليه وسلم . : (إذا التقى المسلمان سيفيهما فالقاتل والمقتول في النار)؛ لأنه لا تأوبل لواحد 
متهم بعذر به عند الله ولا شبهة له من الى علق بهاء فليس منهم اح مظلوم بل كلهم ظالم. وكان 
الزير وطلحة وجماعة من كبار الصحابة خرجوا مع عائشة أم المؤمنين لطلب قتلة عثمان» وإقامة الحد 
عليهم؛ وم يخرجوا لال على؛ لأنه لا خلاف بين الامة أن عليا أحق الإمامة من جميع أهل زمانه» وكان 
معنن تدرا إن عد قري بعلن انه لا شبغي إسلامهم ميل على هذا الوجه حنى سكن حال 
الأمةء وتجرى المطالب على وجوهها البينات وطرق الأحكام؛ إذ علم أنه أحق بالإمامة من جميع الأمق 
ورجاء أن بنفذ الأمور على ما أوجب الله عليه» فهذا وجه منع على للمطلوين ددم عثمان» فكان من 
قدر الله ما جرى به القلم من تقاتلهم. ولذلك قال الزبير لابنه ما قال لم رأى من شدة الأمر وأن الجماعة 
لا تتفصل إلا عن تقاتل. وقال: (لا أراني إلا سأقتل مظلوما) لأنه م بن على قتال ولا عزم عليهء وما 
الى الزحفان فر» فاتبعه ان جرموز فقله في طريمّه في غير قال ولا معركة» وقد يمك الزبير أن بكون 
ممع قول الرسول: (يشر قاتل ابن صفية بالنار) فلذلك قال: (لا أراني إلا ساقتل اليوم مظلوما . والله أعلم 
.) [شرح صحيح البخاري ه/ 1.۹۰[ 

وقال الإمام القووبي . رحمه الله . ت(١۷٦ه):‏ (وأما كون القائل والمقتول من أهل النار فمحمول على 
من لا تأويل له ويكون قتالهما عصبية ونحوها ثم كونه في النار معناه مستّحق لا وقد يحازى بذاك وقد 


تعقو الله تعالى عنه هذا مذهب أهل المح وقد سبق تأوبله مرات وعلى هذا اول كل ما جاء من 


نظائره» واعلم أن الدماء التق جرت بين الصحابة رضى الله عنهم ليست داخلة في هذا الوعيدء 


ومذهب أهل السنة والح إحسان الظن بهم والامساك عما شجر بينهم وتأويل قتالمم» وأنهم مجنّهد ون 
متأؤلون م ّصدوا معصية ولا حض الدنياء بل اعتقد كل فريق أنه الح وحخالفة باغ فوجب عليه قتاله؛ 
برجع إلى أمر الل وكان بعضهم مصيبا وبعضهم عتطنا 00 الملا لأنه لأحتهاد اشير إذا اطا 
لا إثم عليه وكان على رضى الله عنه هو الحّ المصيب في تلك الحروب هذا مذهب أهل السنة 
وكانت القضانا مشتّبهة حتى أن جماعة من الصحابة جروا فيها فاعتزلوا الطائقتين وم انوا وم ينوا 


الصواب م ثآخروا عن مساعد نه منهم)[ ضحي مسلم شرح النووي ]١ ١/١ ١‏ 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله . ت(۲٠۸ه‏ ): (واتقق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد 
من الصحادة سبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف الح منهم؛ لأنهم ل بقائلوا في تاك الحروب الا عن 
ESE‏ تيك دوعر حر E‏ ,نز لسع قاد 
أجرن كما سياتي بيانه في كناب الأحكام وحمل هؤلاء الوعيد المذكور في الحددث على من قائل بغير 
تأوبل سائ بل بمجرد طلب الملك» ولا برد على ذلك منع أبي بكرة الأحنف من القتال مع علي؛ لأن ذلك 
وقم عن اجتهاد من ابي بكر أداه إلى الامتتاع والمنع احتياطا لنفسه ولن نصحه)[ فتح الباري شرح 
صحيح البخاري ١١/2؟]‏ 

وما سبق ينضح ٤‏ الجواب الناني: أن قتال الصحاءة 07 وقال علي ومعاودة وجماعة المرين من 


الصحب الكرام مبنی على اجتهاد» واجتهاد على وجماعته مصيبون» واجتهاد معاوية وجماعته مخطون 


0 


٤‏ ظنهم؛ دليل حدث عمارالصحيح: زو عار نله الفمة الباعية» , ددعو مم إلى 0 عر ۾ إلى 


ی ید ١‏ ن ا e‏ 


تار " قال: عمار مول أغوذ رحن ِن الشتن)[ ا اکن في مسنده واللفظ له /١١‏ ۳۹۸ » 
والبخاري في صحيحه ك: الصلة» ناب التعاون في بناء المسجد» حديث >۳١‏ مع الزنادة من ا 
النصِيح في زب لاب الحا امجح المهاب »٠۲١ /١‏ ومسلم في صحيحه ك: الف وأشراط 
الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى مر الرجل بر الرجل؛ فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء 
حددث » ۲۹۱١‏ » وللدكثور أحمد معبد عبد الكريم رسالة قيمة في الحددث وطرقه أسماها : (إرشاد 
القاري إلى النص الراجح لحديث: ( ويم عمار. .) في صحيح البخاري )] [ قال الحافظ : واعلم أن 
هذه الزبادة ل يذكرها الحميدي في الجمع وقال إن البخاري لم بذكرها أصلا وكا قال أبو مسعود قال 
الحميدي ولعلها م ثقع للبخاري ف د قال: وقد أخرجها الإسماعيلي والبرقاني في 
هذا الحددث قلت قلت: وبظهر لي أن البخاري حذفها عمداء وذلك لنكثة خفية وهی: أن أنا سعيد الخدري 
اعترف أنه ل سمع هذه الزنادة من النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنها في هذه الروادة مُدرجة 
والروابة التي ببنت ذلك ليست على شرط البخاري» وقد أخرجها البزار من طربق داود بن أي هند 
عن أبي نضرة عن أبي سعيد فذكر الحددث في بناء المسجد وحملهم لبنة لبنةء وفيه قال أو سعيد : 
فحدثتي أصحابي وم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( ا بن سميّة تفلك الفئة 
الباغية) أه وابن “مية هو عمّار وسمية اسم ا وهذا الإسناد على شرط مسلم» وقد عيّن أو 


ID 


حدثني من هو خير مني او قاد فنکره فاقتصر البحاري على القدر الذي سمعه أو سعيد من الني 
صلی الله عليه وسلم دون غيره وهذا دال على دقة فهمه وتبحره في الاطلاع على عال الأحاددث) [فتم 
بعدرون: لاجتهادهم؛ فلا نصح شرعا وعملاً الدخول ین العبد ورنه وما قصده وما نواه» فالشريعة كم 
الظاهر» وجعات المخالف حكم البغي» أما الحكم أنه في التار» فهذا لرب الأرباب» ليس لأحد كان من 


كان !! 


قال إمام أهل السنة أبوالحسن علي بن إسسماعيل الأشعري . رحمه الله . ت(المتوفى: ١۳۲ه.):‏ (وأجمعوا 
على الكف عن ذكر الصحابة - عليهم السلام - إلا خير ما مذكرون به» وعلى أنهم لحل ادر 
محاستهم؛ ويلتمس لأفعالحم أفضل المخاريج» وأن نظن بهم أحسن الظن» وأحسن المذاهب ينين في ذلك 
نوله رسول الله صلی الله عليه وسلم: "إذا ذكر أصحابي فأمسكوا "» وقال أهل العلم: معنى ذلك لا 


تذكروهم إلا خر الذكر) [رسالة إلى أهل الثغر نباب الأبواب ص ]١07‏ 


را ير ا و 


والحديث الذي ذكره مروي عَنْ عبر لله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اله 07 اعا 
0 «إذا ي وک واذا 6 اوم سک اا 3 00 م و 
عبد الرزاق الصنعاني في الأمالي في آثار الصحابة ص٠ »٠‏ والحارث كما في بغية الباحث عن زوائد مسند 
الحارث؟/ ۷4۸ والخرائطي ق مساوئ الأخلان ودرا أن 9 والطبراني 5 معجمه الكبير 


واللفظ له /٠١‏ ۱۹۸ ورواه أنضا من طريق وان ۲/ 47: قال الميسمي عن طريق ابن مسعود: وفيه 


ID 


مسهر بن عبد الملك» وثمه ابن حبان» وغيره» وفيه خلاف» وبعية رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد 
۷ ۲۴ ينما قال عن طريق ثونان: وفيه بزد بن ريعة وهو ضعيف. ججمع الزوائد ۷/ ۲۰۲» قال 
العراقي: أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد حسن. المغنيى عن حمل الأسفار في 
الأسفار١/۹٠»‏ والحددث قواه عضهم لطرقه وهو الأقرب» وعضهم ضعفه. انظر: فيض القدير 


للمناوي١/‏ 220 والمداوي عن علل المناوي /١‏ 576 ] 


وقال الإمام القاضي عياض بن موسى البحصي . رحمه الله . (المتوفى: 46 5ه): (ومن توقره وره 
صلى الله عليه وسلم توقير أصحاءه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم والاستغفار 
لمم والإمساك عما شجر ينهم ومعاداة من عاداهم لااب غو ا ار الزرخق وهيلة ارو 
الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم وأن لتمس لمم فيما نمل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من 
الف أحسن التأوبلات ويخريج لمم أصوب المخارج إذ هم أهل ذلك ولا يذكر أحد متهم سوء ولا ص 
عليه أمر بل نذكر حسناتهم وفضائهم وحمید سيرهم وسكت عما وراء ذلك كما قال صلی الله عليه 
وسلم (إذا ذكر أصحابي فامسكوا) . . . . . ثم ذكر الانات والأحاددث الدالة على وجوب حفظهم 


)[الشقا عرف حقوق المصطفى مع حاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء الشمني */ ]٠١‏ . 
وقال الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير . رحمه الله . تلا متوفى: ٤۷۷ه):‏ (وهذا الحددث من دلائل 
النبوة حيث أخبر صلوات الله وسلامه عليه عن عمار أنه تقنله الفنّة الباغية وقد قله أهل الشام في وقعة 


صفين وعمار مع على وأهل العرا ق كما سيأتي بيانه وتنصيله في موضعه. وقد كان علي حن بالأمر من 


معاوبة. ولا دازم من تسمية أصحاب معاوبة غاة تكفيرهم كما يحاوله جهلة الفرقة الضالة من الشيعة 
وغيرهم؛ لأنهم وإن كانوا بغاة في تقس الأمر فإنهم كانوا مجتهدين فيما تعاطوه من الال ولس كل مجتهد 
5 بل المصيب له أجران والمخطئ له أجرء ومن زاد في هذا الحددث عد تفلك الفمّة الباغية - لا 
ألما الله شفاعت بوم القيامة - فقد افترى في هذه الزنادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإنه م 
لها إذ م تتقّل من طريق تقبل والله أعلم. وأما قوله : ( بدعوهم إلى الجنة وبدعونه إلى النار)ء فإن 
0 وأصحابه بدعون أهل الشام إلى الألغة واجتماع الكلمة. وأهل الشام برندون أن سستآثروا «الأمر 
دون من هو احق ده وأن كون الناس أوزاعا على كل قطر إمام برأسهء وهذا يؤدي إلى افتراق الكلمة 
واختلاف الأمة فهو لازم مذهبهم وناشئ عن مسلكهم» وإن كانوا لا شصدونه والله أعلم)[ البدادة والنهارة 
ع/ 1[ 

وقال الحافظ العراقي . رحمه الله . : (فيه علم من أعلام النبوة لوقوع ذلك كما أخير به» والمراد 
بالمسنين العظيمنين فة علي ومعاوية - رضي الله عنهما -» وقوله «دعواهما واحدة» أي دنهما واحد 
إذ الكل مسلمون بدعون بدعوى الإسلام عند الحرب» وهي ESA NOE‏ وول 
الله» ويحتمل أن دكون المراد بكون دعواهما واحدة أن كلا منهما مول إنه ناصر للحن طالب له ذاب عن 
الدين فالقائمون مع علي - رضي الله عنه - هم المصيبون القائمون دنصرة من جب نصرته لكونه أفضل 
الخلق ذلك الوقت» وأَحقهم الإمامة مع تقدم بيعنّه من أهل لحل والعقد بدار المجرةء والقائمة مع معاوية 


- رضي الله عنه - تآولوا وجوب القيام بتغيير المدكر في صلب قئلة عثمان - رضي الله عنه - الذين 


ID 
في عسكر علي» وانهم لا عطون بيعة» ولا عدون إمامة حنى عطوا ذلك» ول بر هو رفعهم إِذ الحكم فيهم‎ 


الإما» ولانهم لم بعينوا أحدا بل طلبوا ذلك على الاتهام» ولا معنى لوقوف محمد بن جرير الطبري عن 
تعيين الح من الفْسين مع قوله - صلى الله عليه وسلم - «تقتّل عمارا الفنّة الباغية» » ومن هذا بوب 
المصنف - رحمه الله - على هذا الحديث فقال (البغاة) لما بيناه من مذهب أهل الح أن الفمّة المقائلة 
لعلى هي الباغية» وإن كانت متآولة طالبة الحىّ في ظنها غير مذمومة بل مأجورة على الاجتهاد» ولا 
سيما الصحابة متهم فإن الواجب تسين الظن بهم» وأن نول لحم ما فعلوه بحسب ما بلي بفضلهمء وما 
عهدناه من حسن متصدهم ثم إن عدالتهم قطعية لا تزول بملاسة شيء من الفتن» والله أعلم)[ طرح 
اللتريب ٤‏ شرح التقريب [VA /Y‏ 

وقال الحافظ ابن حجر . رحمه الله . : (فإن قیل: كان قله بصفين وهو مع علي والذين قتلوه مع 
معاوبة وكان معه جماعة من الصحابة فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار؟ فالجواب: أنهم كانوا انين 
أنهم مدعون إلى الجنة وهم مجتهدون لا لوم عليهم في اتباع ظنونهم» فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى 
سببها وهو طاعة الإمام» وكذاك كان عمار ددعوهم إلى طاعة علي وهو الإمام الواجب الطاعة؛ إذ ذاك 
وكانوا هم بدعون إلى خلاف ذلك لكنهم معذورون للتأوبل الذي ظهر طمم)[ فتح الباري .]٥٤٩ /١‏ 

وقال العلامة يدر الدين العينى . رحمه الله . :[المنوفى: 855ه) في شرحه لحددث عمار : ( قوله: 
الفة) هي الجماعة: و: (الباغية) هم الذين خالفوا الإمام وخرجوا عن طاعتّه ناويل باطل ظنا بمتبوع 


مطاع . قوله: (دعوهم) أى: برعو عمار القنّة الباغية وهم الذين لوه ٤‏ وقعة صعين» وأعين الصمير 


ID 


إليهم؛ وهم غير مذكورين صريحا . قوله: (إلى الجنة) أي: إلى سببهاء وهي الطاعة. كما أن سبب النار 
هو المعصية. قوله: (وبدعونه إلى النار) » أي: ددعو هؤلاء الفئّة الباغية عمارا إلى النار . فإن قيل: كان 
قل عمار نصفين» وكان مع علي رضي الله تعالى عنه» وكان الذين قتلوه مع معاوية» وكان معه جماعة من 
الصحاءة فكيف يجوز أن دعوه إلى النار؟ فأجاب ابن بطال عن ذلك فقال: إا بصح هذا في الخوارح 
الذن بعث إليهم علي عمارا مدعوهم إلى الجماعة, وليس نصح ق لخدن الحا لأنه لا جور أن 
َآول عليهم إلا أفضل التآوبل. قلت: تبع ابن بطال في ذلك المهاب» وتاسه على ذلك جماعة في هذا 
الجواب» ولكن لا بصح هذاء لأن الخواريج إِنا خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه» بعد قل عمار بلا 
خلاف ين أهل العلم بذاك؛ لأن ابنداء أمرهم كان عقيب التحكيم بين على ومعاوبة» وم كن التحكيم 
لاه واد و وان قال عا قل فا راان م ان مرا ان ع ال 
التار کفار قریش» وهذا أنضا لا بصح؛ لأنه وق في روادة ابن السكى وكرعة وغيرهما زبادة توضيح بان 
الضمير نعود على قتلة عمار» وهم أهل الشام. وقال الحميدي: لعل هذه الزنادة م تع البخاريء أو 
00 وم ذكرها في الجمع . قال: وقد أخرجها الإسماعيلي والبرقاني في هذا الحديث» 
والجواب الصحيح في هذا أنهم کانوا مجتهدن ظانين أنهم «دعونه إلى الجنة» وإ نكان في نفس الأمر خلاف 
ذلك فلا لوم عليهم في اتباع ظنونهم» فإن قلت: الجتهد إذا أصاب فله أجران» وإذا أخطا فله أجرء 


فكيف الأمر ههنا . قلت: الذي قلنا جواب إقناعي فلا لين أن يذكر في حن الصحابة خلاف ذلك؛ لأن 


ID 


رن 7 


الله تعالى اثنى عليهم وشهد لمم بالفضل» شوله: كسم خَيْرَ امَةِ رجت للقاس) » قال المفسرون: هم 


اران حمد) [عمدة القارى شرح مه البخاري» / N‏ 


وقال العلامة التق سعد الدين التفتازاني ت( ١۷۹ه):‏ (والذي اتف عليه أهل الح أن المصيب في 
جميع ذلك علي رضي الله تعالى عنه لما ثبت من إمامته ببيعة أهل الحل والعقد وظهر من تفاوت ما بينه 
وين الخافن سينا اشاوية واحزانة بو كار من الارن ق الح معه وما وقع عليه الاتقا حنى من 
الأعداء إلى أنه أفضل زمانه وأنه لا أحى بالإمامة منه والمخالفون دغاة لخروجهم على الإمام الح مشبهة 
هي تركه القصاص من قتلة عثمان رضي الله تعالى عنءه ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمار: ( تتاك 
اة الباغية) وقد قل بوم صفين على د أهل الشام؛ ولول علي رضي الله تعالى عنه: إخواننا بغوا 
علينا وليسوا كفارا ولا فسمّة ولا ظلمة؛ لما لحم من التأويل» وإن كان ناطلاً فغابة الأمر أنهم أخطأوا في 
الاجتهاد وذلك لا وجب التَْسيق فضلا عن اللكفير؛ ولمذا منع علي رضي الله تعالى عنه أصحابه من 
لعن أهل الشام وقال: إخواننا بغوا عليناء كيف وقد صح ندم طلحة والزير رضي الله عنهما ؟ 
وانصراف الزبير رضي الله عنه عن الحرب واشتهر ندم عائشة رضي الله عنهاء والحققون من أصحاننا 
على أن حرب الجمل كانت فلّة من غير قصد من الفريمَين بل كانت تهييجا من قتلة عثمان رضي الله 
عنه حيث صاروا فرقنين واختّلطوا بالمسكرين» وأقاموا الحرب خوفا من القصاص» وقصد عائشة 
رضي الله عنها م يكن إلا إصلاح الطائفتين وتسكين الفننةء فوقعت في الحرب وما ذهب إليه الشيعة من 


أن غاری ع کو راقن تقنقة یک فر صلل الله عليه وسل :جرت ا على خري: وان 


Dg 


الطاعة واجبة وترك الواجب فسن فمن اجتراآتهم وجهالاتهم حيث م بفرقوا من ما بكون بنأوبل واجتهاد 
وين مالا بکون نعم لو قلنا بكفر الخوارح ناء على تكفيرهم عليا رضي الله عنه لم بعد که بحث آخر 
فإن قبل لا كلام في أن عليا أعلم وأفضل وني باب الاجتهاد أكمل لكن من أبن لكم أن اجنهاده في هذه 
المسئلة وحكمه عدم القصاص على الباغي أو باشتراط زوال المنعة صواب واجتهاد القائلين بالوجوب 
ر ليصح له مثائلئهم وهل هذا إلا كما إذا خرح طائفة على الإمام وطلبوا منه الاقتصاص من قبل 
مسلما بالمثقل قلنا ليس قطعنا جخطأهم في الاجتهاد عائدا إلى حكم المسئلة نفسه بل إلى اعتقادهم أن 
عليا رضي الله عنه عرف اة أعيانهم وشدر على الاقنصاص منهم كين وقد كانت عشرة الاف من 
الرجال بلبسون السلاح وبنادون إننا كلنا قئلة عثمان» وبهذا ظهر فساد ما ذهب إليه عمرو بن عبيدة 
وواصل بن عطاء من أن المصيب إحدى الطائفيين ولا خلمه على اللعبين» وكذا ما ذهب إليه البعض من 
أن كتا الطائفتين على الصواب دناء على تصويب كل مجتهد وذلك لان الخلاف إا هو فيما إذا كان كل 
منهما مجنهدا في الدين على الشرائط المذكورة والاجتهاد لا فى كل من سخيل شبهة واهية ويآول تأوبلا 
فاسداء ولهذا ذهب الأكثرون إلى أن أول من بغى في الإسلام معاوية؛ لأن قتلة عثمان م يكونوا بغاة بل 
ظلمة وعناة لعدم الاعتداد شبههم ولأنهم بعد كشف الشبهة أصروا إصرارا واستكبروا استكهارا . 
قال: وف حرب الخوارج الأمر أظهر؛ لأن الحكمة من نصب الإمام وهي تالف القلوب واجتماع الكلمة كما 
يحصل بالقنال فقد يحصل بالتحكيم يدا وده تلان يحكم الحكمان كاب الله ثم سنة رسول الله 


وأنضا ورد النص في إصلاح الزوجين بان بعنُوا حكما من أهله وحكما من أهلها وغادة متشبثهم أن الله 
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0 اض القثال لقوله تعالى: (فقانلوا ابي نبغي 0 2 إلى أثر الله فلا جوز العدول عنه إلى 
التحكيم» والجواب بعد تسليم كون الأمر للفور أو كون الفاء الجزائية للتعقيب أنه إا أوجب المنال بعد 
إيحاب الإصلاج وهذا إصلاح فلا عدل عنه إلى لقتال مالم عذرء فإن قيل بزعمون أن الوقيعة في 
الصحابة رضي الله عنهم بالطعن واللعن والتقسيق والتضليل بدعة وضلالة وخروج عن مذهب الح 
والصحاة اسهم كانوا سقائلون بالسنان وبسقاولون باللسان با بكره وذلك وقيعة قلنا مقاولتهم وحاشتتهم 
في اكلام كانت محض نسبة إلى الخطا وتقرير على قلة التآمل وقصد إلى الرجوع إلى الح ومماتلته م كانت 
لارتفاع التبابن والعود إلى الألفة والاجتماع بعدما لم بك طريق سواه وبالجملة فلم مصدوا إلا الخير 
والصلاح في الدين وأما اليوم فلا معنى لبسط اللسان فيهم إلا التهاون ننمّلة الدين الباذلين أتقسهم وأموالحم 
ق.تضرته المكرمين رضحية خير البشر وينه قال وآما عدهم يعني أن ما وقع بين الصحابة من 
الحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور في كنب النوارش والمذكور على ألسنة الثقاة مدل بظاهره 
ا عضهم قد حاد عن طربق الح وبلغ حد الظلم والفسق وكان الباعث له الحقّد والعناد والحسد 
ارات قك زر اة وال إل الات والشنيواتة ]ناليس كل ان سفوا ولا کن 
في الي صلى الله عليه وسلم با خر موسوما إلا أن العلماء لحسن ظنهم بأصحاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ذكروا لما حامل وتأوبلات بها تلينٌ» وذهبوا إلى أنهم محفوظون عما بوجب التَضليل 
والتفسيق صونا لعقائد المسلمين عن الزخ والضلالة في حى كبار الصحاءة سيما المهاجرين منهم والأنصار 


والمبشرين بالثواب في دار القرار» وأما ما جرى بعدهم من الظلم على أهل يت النبي صلی الله عليه 


وسلم فمن الظهور حيث لا مجال للإخفاء ومن الشناعة بحيث لا اشتباه على الآراء؛ إذ تكاد تشهد به 
الجماد والعجماء وبكي له من في الأرض والسماء وتنهد منه الجبال وتدشىّ الصخور وى سوء عمله 
على كر الشهور ومر الدهور فلعنة الله على من باشر أو رضي أو سعى ولعذاب الآخرة أشد وأنقى)[ 
شرح المقاصد في علم الكلام ؟/ ۳۰۷.۳۰[ 
كلام لأعلام من حضرموت في اعنقاد عدالة الصحاءة وخطر الخوض فيهم: 

لعلماء حضرموت السنيين كلمات مُشرقة» وتحزيرات شديدة لمن يخوض في مقام الصحب الكرام 
عبرا + فسلاقة دين الله أعظع .ما يطلبه اسل عبات ولأجل داف جات هذه الإرشادات :من 


)١‏ فقد أننى الإمام عبد الله بن أبي بكر العيد روس . رحمه الله . ت(١٠۸ه)‏ . وهو من أقطاب المدرسة 
العلوبة السستيّة . على أبيات للإمام عبد الله بن أسعد اليافعي 778(5 ه) » وقال : ( فصل: في اعنقّاد 
أهل السنة ما نظمه الشيخ الإمام عبد الله بن أسعد اليافعي رحمه الله ونع به آمين)» ثم ذكرها وفيها : 
واصحانة خير القرون وخيرهم 
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على وقق ما قد قدمُوا ثم أخَرُوا 
جوم المد ى كل غُدول أولوا النّدا 
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؟.* اء 0 4 e‏ 
فضائلهم مسهوره لیس فك 


سر 1 
وأفضلهم صدًتمهم صاحب العُلى 


رشق انهل 3و اله ل جرد 
ومن من غلات الرفض قال ينا 
علي وهذاك النذير ار 
ولكننًا جبريل أخطى يوخي 
ذا الرافضي امارق لَجس م 
[انظر: رسالة بديعة في التصوف للإمام العيدروس 26 . 60> وانظر: الكبريت الأحمر ص8 ] 
وقال ضا الإمام العيدروس . رحمه الله .: 50 عدول» والأبياء كلهم معصومين» والأولياء 
محفوظين. [الكواكب الدرية والبواقيت اللؤلؤية جامع عض مناقب ومفاخر وماثر ووصاا مشاهير الأئمة 
العلوية للعلامة عيد روس بن حسين العيدروس ص٠٠‏ ] 
)١‏ وقال العلامة محمد بن عمر حرق الشافعي الحضرمي (المتوفى: 50ه): ( ول شك أحل في هله . 
أي علي ن أبي طالب . لما . للخلافة .» وأحقييته بهاء وإعا حصل ينه وبين من خالفه من جتهدي 
E a a‏ ا ر ا 


جرى به القلم. فکل منهم معتقد أنه على الحقء وأنه مجاهد على دين الله» وأنه لو قصر فيما هو فيه فقّد 


DPD 


خان الله ليقضي الله أمرا كان مفعولاء فمنهم من اتضح له الح عد ذلك أنه في جانب علي كالزير 
وطائفة كثيرة يوم قل عمار بن داسرء ومنهم من قي على ما هو عليه حتى لقي الله . ولقد عاتب بعضهم 
الصديّة الكبرى دنت الصديق الأكبر أم المؤمنين المبرأة نص التنزبل عائشة - رضي الله عنها وعن أنبها 
رغم أنف شائئيه وشائئيها - على قيامها في ذلك الأمر فقالت: ما أود أني تركت ذلك القيام وبكون لي به 
فق ستول الله - صلی الله عليه وسلم حمسة أولاد ذكور. وذلك في آخر عمرهاء فدل على أنها م 
بترجح لما خلاف ذلك» کن أجمع الخلف من التابعين وجمهور السلف على أن عليا رضي الله عنه كان 
مجتهدا مصيبا فله أجران» لحدث ابن عباس مرفوعا: «ويم عمار تقتله القن الباغية بدعوهم إلى الجدة 
وبدعونه إلى النار» رواه البخاري» وخاليفه ومذ كانوا مجنهدين مخطنين فلهم أجر واحد» وكلا وعد الله 
الحسنى . وجمهور المخالفين له منهم من هو مشهود له بالجنة» وهم من كان من أهل دبعة الرضوان الحكوم 
هم بالرضا الذي لا سبدل من رب العالمين ومن رسوله سحرعهم على النار» ومتهم من موعن أهل ددر 
الذين غفر الله ما تقدم من ذنبهم وما تآخر بشهادة الصادق المصدوقء وذلك فضل الله بؤتيه من شاء» 


والله ذو الفضل العظيم) [الحسام المسلول على منتقصي أصحاب الرسول ص 15١‏ . 147] 


*) وقال العلامة الشيخ محمد بن عمر باجَمّال الحضرمى 74[5ه): بعد أن ذكر وجوب حبنهم وكرامتهم 
وحفظ حرمتهم الصحاة الكرام وتحريم سبهم وما ورد في ذلك ( فاحفظ با أخي حرمة الجميع وحبتهم 
كلهم؛ فالصحاءة ‏ الذكر منهم ولاش اقل الناس بعد التبيين» كما صحث به الأخبار الصريحة؛ فلا 


تعدل بهم غيرهم بكل حال». . . وقد زجر العلماء زجرا شديدا عن الخوض فيما شجر بن الصحابة؛ 


ID -_-_-_ الللللتٍتت_____‎ 


لحصول المفسدة في ذلك » وقد اختار غير واحد من علماء السلف . رحمهم الله تعالى . الإمساك عن 
التفضيل والتخبير ين من قد ثبت تنصيصه»ء والثناء عليه في الكتاب والسنة» وتفوض العلم في ذلك إلى 
الله تعالى؛ فمضاتلهم الواسعة الكثرة فى الل كدو الزاخرء لا زال 5 ولا كدره من القاذورات شيء› 
كما أشار إلى ذلك يعض العلماء الحفقين» فقال: المفوات العارضة من الأكابر بالنسبة إلى الفضائل اللازمة 
الدائمة EE‏ فى بجر صاف. فاعلم ذلك وافهم» اظ کل 2 واحمظ کل مرتبته 
وحرمته. . . وإباك والغلو ,الموى والإفراطء واسئقم في بالمتاعة على سواء السراطء ومَسّك 4 
الجميع» والنمس بكرة الجميع» واعترف مضل الجميع تظفر ,الخير) [ مقال الناصحين بحفظ شعائر الددن 
ص۱۷۱ . ۱۷۳] 

؟) وقد ستل الإمام عبد الله بن علوي الحداد . رحمه الله ۰ ۱۳۲ ه) عمّا جرى بين علي والصحابة 
الكرام رضي الله عنهم» وأجاب بيحواب شاف كاف» فجاء في كاه [ النفائس العلوية]: (وسأله الزبدي 


المذكور أنضا: عمن حارب عليا كرم الله وجهه ونازعه من المسلمين؟ 
فاحانه رضى الله تعالى عنه» وشعنا نه: 
اعلم أن الذين باشر على رضي الله عنه الحم ننس بهن أن خرحوا عليه ثلاث لوائك: 


الأولى: أهل الجملء ازير وطلحة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين» وأهل البصرة خرجوا عليه بعد أن 


ابعوه تطلبون ددم عتمان رضي الله عنه. ول يكن رضي الله عنه قتله ولا امر هتله ولا رضيه. ولكنه 


قبل البيعة من قتلته وم سلمهم» لأمر رأى في صلاح الدين واجتماع المسلمين» في ذلك الحين فلم قطن له 


الخارجون عليه . 


الثانية: أهل صفين معاوبة وعمرو بن العاص وأهل الشام» وم بابعوا عليا وخرجوا عليه بطلبون ددم 


عيمان . 


الا أهل النهروان» وهم الخوارج وقد بأبعوه وفوا معه م خرجوا عليه نفمون كيم الحكمين ىم 
صفين وما قاتل علي رضي الله عنه أحدا من هذه الطوائف إلا بعد دعاهم إلى الإجتماع والألفة 


0 


والدخول فى الطاعة فأبوا . 


وکلهم غاة عندنا ومنازعون وخارجون بغار حن صرح وصواب واضح. نعم من خرح منهم وله في 
خروحه شبهة ف ا من ج نازعه ٤‏ الأمر وطلبه لنفسه . والله أعلم نیا نهم وسرائرهم 


وسلامنا فى السكوت عنهم: (تلك أمَّة قد خلت) . 


حال فغابة من خرح على الإمام المرتضى من آهل التوحيد المقيمين الصلاة المؤتين للركاة أن كون عاصيا 
والعاصي عندنا لا يجوز لعنه بعينه)[ النقائس العلوية قي المسائل الصوفية »]8١‏ وانظر إلى قوله : ( وقال 


علماؤنا ...) فقد نسب هذا القول لعلماء السادة العاوية عموما » وهو شيخ عصره» وهو المكان 
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المعروف عند العلوية عالما ومرما ومرشدا 0 


الللللللللتتتتا_____- الات ا 


٥‏ وقال العلامة شيخ شيوخي عبد الله بن عمر الشاطري . رهه الله . تإكككاه): نا أولادي 
احقظوا عني هذه الكالقةنمن اراق ان شفع الله به وشقې وىكون 2 الطرقة التق نحن عليها معشر 
العلوين» ويكون من الحبوين» فعليه ترك الخوض في الصحابة ولا يجادل من خاضء ثم قال: امش تكون ذرة 
بین جبال؟ ! 


وما جرى تين الصحاب نسكت . . . عَنَهُ وأجر إِلِاجْيتهَاد نبت [من الزدد لان رسلان ص ١١‏ ] 


قيل لان المبارك: هل عمر بن عبد العزيز افضل ام معاوبة؟ فقال : التراب الذي على منخر خيل معاوية 
افضل من عمر بن عبد العزيز. وإن کان ا لحن الجمع عليه مع سيدا علي کرم الله وجهه فلا بغي لاحد 
بخوض في هذا الكلام إلا من سخف عقله)[ تفحات النسيم الحاجري من كلام شيخ الإسلام عبد الله بن 
عمر الشاطری لتلميذه عبد الرحمن السری ص 60” . 67 ] 
فين ماتع للحافظ العلائي في عدالة الصحابة» وما جرى ينهم : 

وأخنم ا لواب بكلمة قيمة للحافظ صلاح الدن خليل ن كيكلدي بن عبد الله الدمشفى العلا 
(المنوفى: ۷١١‏ ه) في تقريره لعدالة الصحابة رضي الله عنهم- والذي ذهب إليه جمهور الساف 
والخلف أن العدالة ثائة لجميع الصحادة رضي الله عنهم- وهي الأصل المستصحب فيهم إلى أن شت 


جمد الله- فلا حاجة إلى البحث عن عدالة من ثبلت له الصحبة ولا الفحص عنها جلاف من عدهم» 


اللللللللل2 ا ID‏ 


وهذه المسألة عظيمة الجدوى والحاجة إليها ماسة فى أصول الدين وأصول الفقه جميعا: وذكر جملة من 
الأحادث في احترام الصحادة عموما ومنها : وليت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه- من وجوه 
عل بدرة أنه قام بالجابية خطيبًا فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام ٤‏ مل معامي هذا 
فقال: کرو أطحابي؛ ا اک د 000 ا 00 . . " [أخرجه النسائي في 
'الستن الكيرى" (5/ ۳۸۷ - ۳۸۸) .] فهذا الحدسث مستفيض عن النبى - صلى الله عليه وسلم 
وي عض ما تقدم من الفاظه ما مضي دخول جميع من راه - صلی الله عليه وسلم- في انه صف 


بهذه الخيربة. 


وقد روى الوليد ا 
واثلة ن الأسقع -رضي لله عنه- يقول: “معت الني صلی لله عليه وسلم- "ل تالو خيرم 
دام ee ١‏ وَصَّاحَيّني" الحدرث الوه الطبراني "المعجم الكبير" (۲۲/ ۸ رقم ۲۰۷) من 
طريق الوليد . وقال الميشمي في مجمع الزوائد" (5/ 765): رواه الطبراني من طرق ورجال أحدها 
رجال الصحيح ] وقال الحافظ العلائي عن الحديث: وإسناده صحيح . 
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وقال - صلى الله عليه وسلم-: د سوا أَصْحابي؛ الذي قي . له ل حك مل أحْدٍ ذهًا 
م 3 احم و 0 1 أخرجه البخاري في صحیحه» حددث (۳۹۷۴۳)» و مسلم ٤‏ صحيحه 


> حديث [1540)] 


ID اللللللللتتتتتلا________ا-ل‎ 


وقال الحافظ العلائي: والح الذي دت إليه الأكروة أن فضيلة صحبة البي -صلى لله عليه وسلم- 
والقوز روه لا عدل بعملء ا من منحه لله تعالى ذلك فهو أفضل من جاء بعده على الإطلاقٌ لوجوه: 

أحدها: مشاهدة الني - صلى لله عليه وسلم- 

وثانيها: فضيلة السبق إلى الإسلام . 

وثالتها: فضيلة الذب عن حضرته -صلى لله عليه وسلم-. 

وراعها: فضيلة المجرة معه أو إليه أو النصرة له. 

وخامسها: ضبطهم الشرعة وحفظهم عن رسول الله صلی الله عليه وسلم-. 

وا ا و 

وَسَامُهًا: السبق بالنفقة في أول الإسلام . 

ا أن كل بلطل رووا اد وروت عر هذه الع إلى اا اتج يه لحل 
ونوالحم مته أجزل؛ لأنهم سنوا سنن الخير وفتحوا أبوابه ولوا معام الدين وتفاصيل الشربعة إلى من 
م 

00 ا السام ES‏ اجر 0 غيل ما 


إلى نوم الميامة" [اخرجه مسلم» حدمث(۱۰۱۷)] . 


24 7 2 


2 4 


وقال صلی الله عليه وسلم-: "من دعا إلى هی کان له من الأبخور هال اجر من يغه اص داك 
بن اور 3 ' [أخرجه مسل > حدىث(1۷4؟)] . 

فهم مساهمون لجميع هزه الأمة فى كل أجر يحصل لما إلى بوم القيامة مع ما اختصوا به ما تقدم ذكره . 

ثم ذكر الحافظ العلاتئي حمسة وجوه فى إثبِات عدالة الصحابة ا : ثم قال : ( 

دة اة الخمسة كل منها مقتضي القطع بعدالة الصحابة رضي لله عنهم- ولاو عض ين اک 

صحبتّه صلى لله عليه وسلم- وأقام معه مدة وهاجر معه و إليه جلاف الوحه الثاني؟ فإن من 
أحاديه ما هو عام لكل من رآه ولو لحظة حيث بعد من الصحابةء بل ریا قال بأنه شامل لكل من کا 
في عصره من المسلمين وإن لم ثبت له صحبة ولا رؤبة» ولكن خرح هؤلاء الإجماع على أنه لابد من 
معرفة عدالتهم طرمها كين بعدهم فتبقى فيمن تثبت له الصحبة أو الرؤبة على عمومه» و الله الوق : 
وأما المخالفون فى هذا المقام فقد تعلقوا سقّصص كثيرة ما طعن فيه بعض الصحابة على بعض وثقل منها 
عض المصنفين قطعة كييرة وهي منقّسمة إلى: 

ما لا صح عنهم 5" 

وإلى ما قد صح وله حامل صحيحة وتأوبلات سائغة: 

كقول عائشة في زبد بن أرقم - رضي لله عنهما-: أنلغوا زيا أنه قر أحبط جهاده مع رسول لله - 


صلی الله عليه وسلم- لان طرت: 


n | aaa 


وقول عبادة بن الصامت - رضي الله عنه- وقد قيل له: إن أا محمد يزعم أن الور واجبء فقال: 


كذب أو محمد . . . الحددثء وأو محمد هذا من الصحادة رضي الله عنهم-. ونحو ذاك. 
فالأمر فيه بين وا نطب هين؛ لسهولة تأوبلها وأنها لا تعارض نصوص الكتاب والسنة المشهورة . 


وأما الذي أولع به أكثر أهل البدع وهو الف والحروب التي كانت بينهم فتطعوا على كل من قاتل عليًا - 
رصي اله عنه- من أهل الجمل وصفين بالفسئ» واسنثنى بعضهم من ذلك عائشة وطلحة والزير - 
رصي اله عنهم- قال: لأنهم تاوا من ذلك دون معاوبة ومن كان معه» وم في ذلك أقوال كثرة تقدم 
عضها وبمشعر القلب من “ماعهاء ثم بعضدون ذلك با ثبت عن الني 000 06 


حرم الدماء وذكر ما دترتب على سفكها . 

ولأهل السنة عن ذلك أجوبة كثرة مجملة ومفصلةء وحاصل الإجمالية برجع إلى وجهين: 

أحد هما : إن ذلك كان من كل منهم بناء على الاجتهاد منه في ذلك والتأويل المسوغ له للإقدام عليه ومع 
هذا فلا يكون شيء من ذلك قادحًا في عداللهم؛ لآن جميع تلك الوقائع إن كانت ما مسوغ فيه الاجتهاد 
فظاهر لأنه حيس إن قلنا: إن كل مجتهد مصيب؛ فلا نوجه مَْطينْه إلى أحد من الفرسشّين» وإن قلنا : 
المصيب واحد والثاني مخطئ فالمخطئ في اجنهاده معذور غير أثْم؛ فلا يخرجه خطؤه عن العدالة» وإن 


لم نكن ذلك ما مسوغ فم تماد وال توماو فيما فعله وان کان تأوله خط فلا يخريح دذلك 


عن العدالة كيف وإن عدالله اة با تقدم من الأدلة القطعية فيستصحب ولا بزال بالشك والوهم 


وما بؤيد أن ذلك من الجنهد فيه: قعود جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم- عن الكون مع أحن 
الفرقين كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وحمد بن مسلمة وغيرهم؛ لأنه خفي عليهم الأمرء 


وروي أن علا رضي الله عنه- دعا سعد بن أبي وا لاان كر مه فال اله أعطني 57 


عرف الى من الباطل أو قال: احق من المبطل . 


وکن علي - رضي لله عنه- مع أن الح معه خبط سعدا رضي لله عنه- ذلك فکان هول: ل دز 
منزل نزله سعد بن مالك إن كان ذا فذب صغير وإن كان أجرًا فاجر عظيم . 

وقال علي - رضي e‏ ا غير ما مرة: إني ريقو ان کو وطلحة والزير بوم القيامة من 
قال الله تعالى فيهم: ماوعا ما في صُذورهِم يڻ غل إخون على سر ابي 4 .والآنار في ذلك 
كثرة معروفة فى كلب أهل التارخ. 

الوجه الثاني: إن كل ما قدح به المبتدعة في الصحابة الذين أستطوا عدالتهم سَصور عليهم مثله في 
الصحابة الذين لم قدحوا في عدالتهم؛ فان تأولوا أفعال من وافقوا على عدالته وحسنوا لحم المخارج في 


أمورهم کانوا مقالين مله فيمن خالفونا فى عدالته ولا يحدون فارقا قاطعًا بن الطائفئين «النسبة إلى 


اللللللللتتتل______ا-_ 09ت ا 


اداح التاویل وإحسان الظن بهم وانسداد ذلك في حى الجميع, وحيشّن ودي إلى أحد أمرين لاد 
منهها : 

إما التآويل وإحسان الظن في حي الجميع وهو المطلوب. 

وإما إسقّاط عدالة الجميع وذلك أمر عظيم خارق للإجماع القطعي؛ فإن الأمة كلها من يعبر بأقوالحم 
أجمعوا على أنه لا نصح إسقاط عدالة جميع الصحابة كيف وإن ذلك ؤدي إلى هدم الدين وإزالة ما 
ادنا من مور الشريعة معاد الله من ذلك . 

وأما من تقدمت الحكابة عنه أن كل من لاس الف فهو ساقط العدالة فهو قول ناطل ثمن لا تعد به 
ونظيره إكفار الخواريج كل الي فلا يرجم هذا القول إلا على قائله ونسال لله السلامة من الأهواء 
المضلة. 

فان قيل: وإن اتم تاوا اولثم فإن تأوبلكم لا بزح الشك في أفعالحم؛ > والشك في أفعالهم بلزم منه الشك في 
قلنا: الإجماع الذي حكيناه من إمناع إسقاط عدالة جميع الصحادة حجة قاطعة فى أن هذا الشك غير 
مؤثر» فإذا انضم ذلك إلى ما تدم من الأدلة الدالة على عدالتهم واستصحبنا ذلك في كل فرد منهم كان 
هذا الشك مندقمًا كيف ونحن إا تاول اوا في كل قصة هو الظاهر المستفاد ظهوره منها كما سياتي 


بيان عضه إن شاء الله تعالى قربا وهذا أمر معمول نه أعنى استصحاب العدالة وأنها لا ترتقع الشك في 


ID -_____ الت‎ 


حى من تنبت عدالله شاهدن وشهادنهما ا نقد إلا الظن اجرد بجران ذلك ٤‏ حن من هو مقطوع 
عدالته بتعديل الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- طربق الأولى وبهذا سين أنه ليس المعني 
عدالة كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم- أن العصمة له ثاسّة والمعصية عليه مستحيلة ولك 


المعني بهذا أن روانّه مقبولة وقوله مصدق ولا يحتاج إلى تركية كما يناج غيره إليها لآن استصحاب الحال 


لا ميد إلا ذلك. هذا ما سَعلق بالطريق الإجمالي. 


5 التقصيلي فلائمتنا المتقدمين فيه مصنفات مستقلة وبطول الكلام به هنا إن تعرضنا للجميع ولكن 
نشير إلى فصل موجز سعلق بوقعة الجمل لندفع ده الطعن عن مثّل طلحة والزببر وعائشة -رضي لله 
عنهم - وبكون ذلك 3 لغيره: 

وهو 3 المصيبة عنمان 3 رضي الله عنه كانت عظيمة وم یکن خطر بال علي ولا غيره من الصحابة 
- رضي لله عنهم- أنه مل ولكى ظنوا أن ا خواريج الذرن حاصروه أعتبوه ف شىء وأن الأمر بؤدي إلى 
لك وسلامة؛ فلما وقع قله غنة كان منکرًا 0 وم یکن في قله جمد لله احوضو شت اة 
له كما تقدم فأعجل الأمر الصحابة -رضي لله عنهم- عن القيام على قائليه بغنة اشوكهم e‏ 
المبادرة إلى نصب إمام يجمع الكلمة اول و( كن 1 مبابعة علي رضي لله عنمت لاه خد كن 
أفضل الموجودين بالاتفاق وأحتهم بالإمامة لسابقته وفضله وشجاعته وغير ذلك» فاجتمعوا عليه وبادعوه 
وتاف عنه أهل الشام فلم جتمع الكلمة عليه ولا انتظم الأمر انتظامًا ناما سمكن به علي - رضي لله 


عنه- من الإقادة ددم عتمان - رصي الله عنه - من قاتليه وقد انضموا اليه فلو أقاد و35 أحدهم لنمرت 


| Û aaa 


ذلك قبائلهم كلها وكثرت الفن وزاد المرب فرأى علي - رضي الله عنه- أن يؤبخر ذلك إلى أن تجتمع 
الكلمة ويشمكن من إقامة الح من غير فننةء ورأى طلحة والزير ومن قام معهما أنهم قد وقعوا في أمر 
عظيم من خذلان عثمان -رضي لله عنه- والسكوت عنه إلى أن قبل وأن ذلك لا محوه إلا القيام على 
قانليه وطلب الإقادة منهم وم یکن عندهم ما ا علي - رضي لله عنه- من خوف زبادة القسنة من 
قبائلهم مانعًا من المبادرة إلى الطاب ددم عتّمان» فوقع ما قدره لله تعالى مع اجتهاد كل من الطائفين 
ليقضى لله أمرًا كان قن قدر وقوعه فى الأزل وان كان اجنهاد علي -رضي لله عنه- أقرب إلى الح 
وان أكثر من قام مع طلحة والزير تمن ليست له صحبة م كن مقصده اطا الاجتهاد الذي هو مأخذ 


طلحة والزيير بدليل أن مروان بن الحكم كان من جملة من معهما وهو الذي باشر قل طلحة - رضي الله 


فالمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم- إا قاموا مجنهدين فيما فعلوه والإثم منحط عن الجتهد إذا 
استفرغ جهده لا فرق فيه ين الدماء وغيرها وذاك يرفع سمة النقص والغض عن أكابر الصحابة -رضى 
الله عنهم -. 

وسط الكلام طول نه المعام وبخرح عن المعصود وفي جميع ما تدم كفاية لمن نور الله قليه ولم مل به الموى 


إلى الاحراف» والله اللوفيق. 


وأما معاوية - رضي الله عدف وإن كانت قله باعية على علي رضي الله عنه- نص الني - صلى 
ەو و 6م لوه 


الله عليه وسلم- إذ قال: "قتل عَمَار الفّة الماعيّة" ؛ فقد علم البي -صلى الله عليه وسلم- با أطلعه 


الغ معاوية سيملك وقال له: "إن 2 10 [أخرجه أحمد في مسنده 4])٠١١ /٤(‏ وعلم 
2 بغيه في فال علي -رضي لله عنه- ومع ذلك دعا له في الحددث الذي رواه ونس بن سيف» عن 
الحارث بن زباد» عن أبي رهم السمعي» عن العرياص بن سارية -رضي الله عنه- قال: “معت رسول 
ل عَم َوه اكاب والحسّاب» وه الَذاب" [أخرجه أحمد 
في مسنده 6/ ۱۲۷من طريق يونس بن سيف . قال الي لا مهبو عن العرناض إلا ذا ستاو 
ويه لحار ان راد كق الاسيتاز ؟/ ۷ وقال ابن عبد البر: إلا أن الحارث بن زباد في 
إسناده مجهول لا عرف غير هذا الحددث . انظر: طرح التثرب للعرافي /١‏ 1ه وقال الهيشمي : وفيه 


ا لحارث بن زباد ول اجد من ونه ول برو عنه غير ونس بن سيف وقية رجاله ات وفي بعضهم 


خلاف. بجمع الزوائد 5/ ٠٠۹4‏ وانظر: العلل المتناهية فى الأحادث الواهية لان الجوزى ۲۷۳/١‏ ] 


وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما- أنه صدق معاوية في الوتر بركعة واحدة وقال: أصاب إنه 


ففيه.[ ا البخارى فى صحیحه» حددث [50ل9ا"؟) ] 


وروي عنه أنه فصر عن التي صلی الله عليه وسلم- بمشقص .[ اک البحاري في صحيحه » 


حددث (۱۷۳۰)» ومسلم في صحيحه > حدمث )۱۲٤١١(‏ .] 


د 


وكذلك روى أنضا عن معاوية: جرر بن عيبل الله البحلى» ایا الخدري؛ ويل الله بن عمرو بن 


رضي الله عنهم -» وكل ذلك بعد ما وفع منه من قال علي - رضي الله عنه-. واتقق ائمة التاعين 


عدهم على الروادة عنه وقبول ما رواه هو وعمرو بن العاص وکل من قام معهما فى الفننة فكان ذلك 
إجماعًا سابًا على قول من قدح فیهم» حنى إن جعفر بن محمد بن علي روى عن الاسم بن محمد عن 


الله عليه وسلم-. 


قال الإمام أبو بكر البيهقي: كل من روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم- من صحبه أو ليه فهو ثقة لم 
سهمه أحد من بحسن علم الروادة فيما روى. 

ونما سَصل ذلك أنضا الكلام ٤‏ مرة بن جندب - رضي الله عنه- فد تعرض إليه عضهم لا روي أن 
ابي صلی الله عليه وسلم- قال له ولأي هريرة واخ ركان معهما في بيت: "اخركم موتا في النار" وكان 


2 


آخرهم موتا سمرة؛ ولأنه ولي البصرة لزباد بن أمية ثم لمعاوية أنضا وكان كر القتل . 


وقد روى شعبة عن قنادة» عن الحسن» عن ممرة -رضي 2 أنه قال: حفظت عن رسول لله - 
صلى لله عليه وسلم- سكين في الصلاة. . . الحديث» وات عمران بن حصين لكر ذلك فکنبوا ف 
ذلك إلى بي ن کب فكب تصدق “رة ومول: إن “رة حفظ الحددث عن رسول الله صلی لله 
عليه وسلم-[ ا او داود في سننه» حدرث (۷۷۷» كلالا)» وان ماجه فى ستنه › 


حديث[545) 8 


وروی عاصم بن سليمان» عن عمد بن سيرين: ان ان عباس حرصي الله عنهما- امر الئاس ر 0 
الفطر فأنكروا ذلك عليه فأرسل إلى “مرة ن حندب فقال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- أمر بها ؟ قال: .على . قال: قا منعك أن تعلم أهل البلدة. فلو م تكن مممرة عند ابن عباس بلحل 
الأعل ا ساو 

وقال عبد الله بن صبيح» عن ځمد بن سيرين قال: کان “رة فيما علمت عظيم الأمانت صدوف 
واما ازنك 'اخرکہ موتا فى الا" فقد وقع مصداقه بأن سمرة سرضى الله عنه- أصابه فى آخر عمره 
کزاز فكان مال منه بان غل له قدر ملوء ماءً حار عد عليها ستدفئ ببخارها فسقط فيها وهي 
أشد ما تکون حرارة فمات؛ فلم یکی مراده -صلی الله عليه وسلم- إلا نار الدنيا . 

وأما قتله الناس فإنا كان نل الخوارج المارقين الذين أكفروا الصحابة وقاتلوا الناس وم يكن َمل أحدا 
منهم إذا ظفر به - رضى الله عنه-. 

وقد ذكر جماعة من أئمة الأصول في هذا الموضع نمه أن وو ماده عبر 

- رضى الله عنهت معه في قذف المغيرة بن شعبة» وأن ذلك لم قدح في عداللهم؛ ن إا أخرجوا ذلك 
مخريح الشهادة وم يخرجوا مخريج القذف» وجلدهم عمر رضي الله عنه- باجتهاده؛ فلا يجوز رد 


أخبارهم بل هي كقيرها بن ار ية الصحادة - رضي الله عنهم-. ) [تحقين ميف الرتبة لمن ثبت 


له شرف الصحبة ضمن جموع رسائل الحافظ العلائى ص۲۸۱ . ص ۲۸۷]» هذا ما وددث جمعه» 
مر ل ارق علناء امل السية والشماعة جل مل ا ل ال وضيا عة هداد اراد 


الله تعالى هداسه» وإرشاد لمن أراد الله إرشادهء حفظنا الله وإباكم من الزخ والانداع » ومن الغواية 


2 و 00 


والمهالك» (رَيًْا اغفْرْ لتا وشوا الذي سبوا بالإمَان ولا تجْعل في قلويتا غلا للزينَ اموا ريا إنك 


رَمُوفٌ رَحِيمُ)؛ والله تعالى أعلم بالصواب . 
زین بن محمد العيدروس 


. عقا الله عنه وغفر له ولوالده . 


فهرس الموضوعات 


باب الوضوء الور جويان ونه وجب E E‏ جمس سوا مساك سمه CESAR‏ 
[ شض الوضوء ] O‏ ا 
[حكم لو وجد ورقة ملاقاة فيها اسم الله تعالى] 0 
باب الصلاة E‏ ا 
[ حكم الإقراد في الصف ] براه والح ا ب ا ا ع ا 
اب الجنائز E O‏ 0 
[زبادة (وبركاته) عند السلام في الصلاة على الجنازة] 0 
اب الزكاة لي ا ل م aS‏ 
[مشّر الصيارفة بأنه لا ركاة عليهم ! هل لا تجب الرّكاة على الصرافين؟] 00000000 
“كاك البيع اذ[ ااا 
[ حكم بيع حساب لعبة إلكترونية] ا O‏ 
باب الإجارة ال الو ل ا ل يي O‏ 
[ماحكم البيع والشراء وعقد الإيجارة في المسجد ؟] 00 Mea‏ 
اب المضارية EAR SOS‏ 
[عقد الأب مع أولاده عقّد مضاربة؛ لكونهم بعملون معه منذ زمن] ola‏ 
اب الوقف EE‏ | 


ناب الرا 000000 ”12# 
[ حكم بيع أرز بأرز » وا مخرج من الرما ] E EEE SAS‏ 
باب الوصاا CEGER ORS UNS DRE‏ 
[توفى عن أطفال وزوحة› ا عن الك فمن الوصي ؟ ] ER Seen‏ 
اب الإرث CAREERS ERS‏ 
[فسالة قالإزك (1ا] yT‏ 
[مسالة في الإرث RD O O n ])١(‏ 
[مسالة في الإرث (*)] ل CO‏ 
[مسالة في الإرث ])٤(‏ 0 |[ [ز |[ E‏ 
[مسالة في الإرث (9)] ا 0000001 
اا في الإرث (3)] مسبت 7م اناي 3 اد ESER AG EERE‏ الو 
[مسالة في الإرث (۷)] اا a O‏ 
باب الکاح اا SESS SER‏ 


[دفم رجل للخطيبته قبل العقد مالا بلا لفظ وم قصد التبرع» ثم وقم الإعراض» فما الحكم؟] .. ٤ه‏ 
[حكم زواج الرجل انة زوجته التي دخل بها عد طلاقها ] 1-8 000000 


باب الطالاق كا وق لق ل ةن ا بالطو امن ا سج و ا e E‏ 
[قال زوج لزوجته : ( ححرمين علي من الآن) فما الحكم؟] 01 10000 
[هل بمّع طلاق المصاب امس ؟] NSE SEENON‏ 


[هل يجوز للأب شرعا أن بأخذ من مال انه ؟ وتفصيل ذلك] ا e‏ 


[ فة الزوحة عد وفاة زوحها 1 TEE‏ وا انما جا لاي وق ال ال O‏ روا ل و قا ل o PEE O‏ 


اب الكفارات والدذر دب 000001 


1 ال در فا قبل وفاته] ع ا ESAS‏ 
[هل يجوز صرف المال الضائع لبعض الأقرماء] ل 
[النذر لأولاد ولده المنوفى ] 0 0 
داب في مسائل مننورة ET‏ 
[تقليد الأقوال الضعيفة في المذاهب الأخرى وتقليد الشافعي لبعض المذاهب الأرعة] a‏ 


ااا حك مان اى م ال اهي ار او 


ا ر ن ا 

0 و 

کر 
8 


[حديث : (حُجوا قبل اڻ لا تحجوا)] EE AS ONE‏ ا 
[ما حكم وضع المرأة الرمُوش الاصطناعية ملاصق ؟] ب 00010 


[حكم المنظفات لغسل ثياب النساء فيها روائم عطرية] O‏ 
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إكيف نوفق بين حددث : (إذا التقى المسلمان سَيفيْهمًا) وين ما جرى بين الصحابة من قال ؟] 


أولا: الكلام على عموم الحديث وخصوصه ا 00 
انا فهم راوي الحدمث الصحابي بکرة رضي الله عنه ETARA oe‏ 
ثانا : الجواب عن الحدمث وقتال الصحابة رضي الله عنهم a ee‏ 000 
كلام لأعلام من حضرموت في اعتقاد عدالة الصحابة وخطر الخوض فيهم: VS ees‏ 


فهرس الموضوعات 00 1[ ا O‏ 


